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ملخص البحث
الصفة القانونية في مباشرة الدعوى من الموضوعات الهامة، التي ينبغي أن يوليها القضاء اهتماماً كبيراً، نظراً لما يترتب عليها من آثار على الدعوى، فهي الطريقة التي تُمكن القضاء من معرفة صاحب الحق المعتدى عليه.

ويهدف هذا البحث إلى بيان موضوع الصفة؛ من حيث مفهومها، والتمييز بينها وبين المصلحة والأهلية، مع توضيح الأوصاف المرتبطة بالصفة، وأسباب انتفائها، وكيفية تصحيحها.

ويشتمل هذا البحث على مبحثين، خصصت المبحث الأول لبيان ماهية الصفة، وقسمته إلى مطلبين، بينت في المطلب الأول تعريف الصفة ومدى تعلقها بالنظام العام، والتمييز بينها وبين المصلحة والأهلية وأوصاف الصفة، أما المطلب الثاني فقد خصصته لبيان أسباب انتفاء الصفة والآثار المترتبة على ذلك، وكيفية تصحيحها.

 وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، لوصف موضوع الصفة القانونية من خلال المراجع القانونية المتوفرة، مع تحليل نصوص قانون المرافعات اليمني قانون ذات العلاقة بموضوع البحث. وقد توصلت في نهاية هذا البحث إلى عدد من النتائج والتوصيات.
ABSTRACT

The legal capacity in initiating the case is one of the important issues that the judiciary should pay great attention to, given its implications for the case.
This research aims to clarify the subject of the adjective; In terms of its concept, and distinguishing between it and interest and eligibility, with clarification of the descriptions associated with the attribute, the reasons for its absence, and how to correct it.
This research includes two sections, the first section was devoted to explaining the nature of the attribute, and divided it into two demands. and how to correct it.
 The descriptive-analytical approach was used to describe the subject of legal capacity through the available legal references, with the analysis of the texts of the Yemeni Code of Pleadings Law related to the subject of the research. At the end of this research, I reached a number of conclusions and recommendations.

مقدمة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه المنتجبين الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجه واتبعه إلى يوم الدين، أما بعد:
فإن الصفة القانونية من الموضوعات المهمة، فهي تعني الولاية في مباشرة الدعوى، التي يستمدها المدعي من كونه صاحب الحق أو من كونه نائباً عن صاحب الحق، وهي الوسيلة التي يتمكن بها القضاء من معرفة من له الحق فيعطي حقه، ومن عليه الحق فيلزمه برده إلى صاحبه، كما أنها تساهم - وبشكل كبير - في كشف المشاكل المؤدية إلى عدم إعطاء صاحب الحق حقه، ومعرفة أسباب إطالة أمد النزاعات أمام القضاء، والحد من إضاعة وقت وجهد وأموال القضاء والمتقاضين على حدٍ سواء، والعمل على الانتقال إلى قضاء عادل في حالة تطبيقها. 
لذلك، فالصفة في الدعوى لا تثبت إلا لصاحب الحق أو المركز القانوني المعتدى عليه من قبل المدعى عليه، وإثبات أن الحق أو المركز القانوني المدعى به هو لمن رفع الدعوى وهو إثباتاً لصفة المدعي رافع الدعوى ذاتها، وبالتالي فصفة المدعي في الدعوى لا توجد إلا لمن له الحق في الدعوى، وهذه الصفة يجب أن تستمر حتى الفصل في موضوع الدعوى حتى صدور حكم فيها. ويترتب على انتفاء الصفة آثار مختلفة، كعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة. 

مشكلة البحث: 

إن المشكلة التي سيتم معالجتها في البحث هي:

1- إلزام القضاة بتطبيق وتحقيق مبدأ الصفة القانونية في نظر الدعاوی.
2- إيجاد رؤية مفصلة ومتكاملة للصفة في الدفاع أمام القضاء بموجب قانون المرافعات والإجراءات الجزائية اليمني، وكذلك لدى فقهاء قانون المرافعات اليمني والمقارن. 

أهمية الموضوع: 

تكمن أهمية موضوع الصفة في الدفاع أمام القضاء أهمية كبيرة؛ فهي الطريقة أو الوسيلة التي يتمكن بها القضاء في معرفة من له الحق فيعطي حقه، ومن عليه الحق فيلزمه برده إلى صاحبه، كما أن الصفة تساهم وبشكل كبير في كشف المشاكل المؤدية إلى عدم إعطاء صاحب الحق حقه، ومعرفة أسباب إطالة أمد النزاعات أمام القضاء، والحد من إضاعة وقت وجهد وأموال القضاء والمتقاضين على حدٍ سواء، والعمل على الانتقال إلى قضاء عادل في حالة تطبيقها، كذلك الحفاظ على الصفة كونها تطبيق عملي بحت واسع الانتشار في الحياة العملية ويحتاج إليه القضاة وجميع المتخصصين في دراسة القانون.
أهداف البحث: يهدف هذا البحث إلى تحقيق الآتي:

1. بيان مفهوم الصفة والتمييز بينها وبين المصلحة والأهلية.
2.  توضيح أوصاف الصفة.
3. معرفة أسباب انتفاء الصفة.
4. تصحيح الصفة
نطاق الموضوع:

إن النطاق القانوني لدراسة موضوع الصفة في هذا البحث، وكيفية التطبيق والالتزام بتطبيقه من قبل القضاء في إجراء نظر الدعاوى أمامه، وبيان تعريف الصفة وأوصافها، وتمييزها عن المصلحة والأهلية، ومدى تعلقها بالنظام العام، وموقف المقنن اليمني من كل ذلك، وبيان أنواع انتفاء الصفة المطلق والنسبي والعارض، وأثر انتفاء الصفة انتفاء مطلقاً وعارضاً، والوسيلة القانونية المتاحة لمواجهة ذلك الانتفاء في ضوء قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني رقم (40) لسنة ۲۰۰۲م وتعديلاته بالقانون رقم (۲) لسنة ۲۰۱۰م.

المنهج المتبع في البحث:

سأتناول هذا البحث باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، لوصف موضوع الصفة القانونية من خلال المراجع القانونية المتوفرة، مع تحليل نصوص قانون المرافعات اليمني قانون ذات العلاقة بموضوع البحث.

 خطة البحث:
سنتناول في هذا البحث التقسيم الثنائي اللأتيني مع بعض التفرعات المتنوعة وذلك في مبحثين كما يلي:-
المبحث الأول: ماهية الصفة.

المبحث الثاني: انتفاء الصفة.

المبحث الأول

ماهية الصفة
تُعد الصفة في الدفاع أمام القضاء - سواءً أكان مدنياً أم جنائياً - شرطاً أساسياً من شروط قبول الدعوى، وبادئ ذي بدء لا بد من بيان مفهوم الصفة في اللغة، ولدى فقهاء القانون، ومدى تعلق شرط الصفة في الدعوى بالنظام العام، وما يترتب على ذلك، ولا تكتمل المعلومة إلا ببيان العلاقة أو الفرق بين الصفة في الدعوى وبعض المصطلحات الأخرى، لذلك ستتناول هذا المبحث في مطلبين كما يلي:

المطلب الأول

مفهوم الصفة
إن الصفة هي ولاية مباشرة الدعوى، يستمدها المدعي من كونه صاحب الحق أو من كونه نائباً عن صاحب الحق، فإذا كان هو صاحب الحق كان له صفة المطالبة، وهنا تمتزج الصفة بشرط المصلحة الشخصية المباشرة، أما إذا كان رافع الدعوى نائباً عن صاحبها فيجب عليه إثبات صفته من تمثيل الشخص الذي ترفع الدعوى باسمه، وقد انقسم الفقه لتقسيم الصفة إلى خمسة اتجاهات لا محل لذكرها هنا (
)، وللمزيد من التوضيح سنتناول في هذه المطلب تعريف الصفة وأوصافها ومدی تعلقها بالنظام العام، وذلك على النحو الآتي:

الفرع الأول

تعريف الصفة ومدى تعلقها بالنظام العام

لمعرفة مفهوم الصفة وكيفية تعلقها بالنظام العام فإنه لا بد من معرفة تعريف الصفة على النحو الآتي:

أولاً: تعريف الصفة.

أ) تعريف الصفة في اللغة: وردت في اللغة بمعان متعددة منها:
1- تحلية الشيء (
)وهي مصدر من وصف الشيء وصفاً، وصفه حلاه نعته، ويقول به فارس: وصف الواو والصاد والفاء: أحيل واحد وهو تحلية الشيء، ومنه قوله تعالى: (وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون)(
) أي ما تصفونه من الكذب.

2- الأمارة اللازمة للشيء، والحالة التي يكون عليها؛ كالعلم والجهل، والسواد والبياض، ووصف الشيء: أي صار منعوتة متواصفاً فأمكن وصفه، ومنه بيع المواصفة (
).

ب) تعريف الصفة لدى فقهاء القانون:
لتحديد التعريف المناسب والدقيق للصفة لدى الفقه القانوني واختلافهم في ذلك، فإنه لابد من التطرق إلى ما يلي: 

ذهب البعض من الفقه القانوني المقارن إلى تعريف الصفة بأنها: "أن تنسب الدعوى إيجاباً لصاحب الحق في الدعوى، وسلباً لمن يوجد الحق في الدعوى في مواجهته"(
).

وذهب بعضهم إلى تعريفها بأنها: "أن يدعي المدعي كونه صاحب الحق للمدعى عليه، وأن يكون المدعى عليه هو المعتدي أو المنازع له في هذا الحق"(
).

ومنهم من ذهب إلى تعريفها بأنها: "السلطة أو الولاية في مباشرة الدعوى، ويستمدها المدعي من كونه صاحب الحق الموضوعي في الدعوى التي رفعت للمطالبة به أو نائباً عنه صاحب الحق في حالة الصفة غير العادية، فإذا كان المدعي صاحب الحق كانت له صفات المطالبة به، وفي هذه الحالة يمتزج شرط الصفة بشرط المصلحة بحيث لا يتسنى التمييز بينهما، وأما الصفة في المدعى عليه فتتمثل في كونه الذي ترفع الدعوى ضده وفي مواجهته، أي أنه الطرف السلبي في هذا الحق والمسؤول عن تجهيله"(
).

من خلال التعاريف السابقة، يتبين أن أوضح التعاريف هو التعريف الثالث، حيث أبرز فيه صاحبه المدعي بالحق في دعواه ومكانة الصفة بكونها الرابطة التي تربط بين المدعي وبين الحق الموضوعي الذي يدعيه، ولكي يكون المدعي صاحب صفة في دعواه ينبغي أن يكون هو صاحب الحق الموضوعي المدعى به أو نائباً عن صاحب الحق الموضوعي؛ كأن يكون ولياً أو يكون وصياً أو قيماً أو وكيلاً (محامياً) عنه، وإلا فقدت الدعوى أحد شروط قبولها وهي الصفة كما سيأتي بيانه لاحقاً.

موقف القضاء اليمني من تحقق شرط الصفة.

من خلال استقراء المبادئ والقواعد القضائية الصادرة عن المحكمة العليا يتبين لنا أن القضاء اليمني يتطلب تحقق شروط الصفة في أي دعوى أو طعن أو دفع، على النحو الآتي:

1- قضت الدائرة المدنية بأن: قضاء محكمة أول درجة المؤيد من محكمة الاستئناف بعدم الصفة للمدعى عليهم في المعارضة أو المطالبة بأصل بصيرة البائع لمؤرث المدعي وهم لم يدعو الملك لهم ولا تكرار البيع والاعتداء هو قضاء صحيح يوجب التقرير برفض الطعن فيه لعدم قيام سببه ويلزم مصادرة الكفالة للخزينة العامة والتقرير بتحمل الطاعن للأغرام والمصاريف القضائية(
).

2- وفي نزاع آخر قضت بقولها: "لا يقام دعوى البطلان إذا كان مقدم الدعوى ليس طرفاً في الحكم المطعون فيه وليس طرفاً في النزاع ولا صفة ولا مصلحة له في الدعوى أو الحكم"(
).

3- وفي نزاع آخر قضت بأنه: لا يقبل الطعن ممن لا صفة له في الخصومة الابتدائية(
).

4- وفي نزاع آخر قضت بأن: "الدعوى المجهولة وانعدام صفة المدعي مؤداها بطلان الحكم"(
).

ثانياً: موقف القانون اليمني من تعريف الصفة ومدى تعلقها بالنظام العام.

أ) لم ينص القانون اليمني على تعريف الصفة في الدعوى أمام القضاء، وإنما نص عليه في المادة (74) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (۲) لسنة ۲۰۱۰م، على أنه: "لا ينصب أحداً خصماً عن غيره بصفته ممثلاً له في الدعاوى التي تقام إلا بوكالة أو ولاية أو وصاية".

وبالإطلاع على نص المادة (74) السالف ذكرها، نجد أنه لم يعرف الصفة في الدعوى وإنما بين لمن تثبت الصفة فقرر أنها تثبت للولي أو للوصي أو للوكيل، وهذا أمر معيب لأن الولي أو الوصي أو الوكيل ليس لهما صفة في الدعوى، فالصفة في الدعوى لا تكون إلا لصاحب الحق المدعى به، والولي والوصي لهما صفة في التقاضي وليس لهما صفة في الدعوى ولا يعتبرا خصماً شرعياً بالمعنى الدقيق، وكل ما في الأمر أنهما يمارسا الإجراءات نيابةً عن الأصيل، فإذا توفي الولي أو الوصي فلا تنقطع الخصومة، كما أن الولاية أو الوصاية لا تكون على الشخص المعنوي وإنما على الشخص الطبيعي.

وبناءً على ما سبق فإن النص السالف الذكر لا يستدل على الصفة في التقاضي عن الشخص المعنوي، لأن الولاية والوصاية لا تكون إلا على القاصر والشخص المعنوي لا يكون قاصراً(
).

ونرى أن أنسب تعريف للصفة هو التعريف الأول، الذي يرى أن الصفة هي نسبة الدعوى ايجاباً لصاحب الحق في الدعوى، وسلباً لمن يوجد الحق في الدعوى في مواجهته.

فالصفة إذا هي أن يكون من يرفع الدعوى – أي المدعي - ناسباً الحق أو المركز القانوني المدعي به لنفسه أي أن يكون هو صاحب الحق الموضوعي فعلاً، وهنا نجد صاحب التعريف الأول قد بين وأوضح أن الصفة في المدعي وتعني نسبة الدعوى أي نسبة المطالبة بالحماية القضائية الموضوعية إلى من له الحق في الدعوى والذي له الحق في الدعوى هو الذي يقدم ادعاؤه على أسس وتحكم له المحكمة بطلباته، وهذا الحق في الدعوى يقوم على أسس ثلاثة  هي(
):
1- وجود حق أو مركز قانوني.

2- ثبوت وقائع معينة تطبق عليها القاعدة القانونية المجردة.
3- وجود اعتداء على الحق أو المركز القانوني ذاته.
بمعنى أن الصفة في الدعوى لا تثبت إلا لصاحب الحق أو المركز القانوني المعتدى عليه من قبل المدعى عليه، وإثبات أن الحق أو المركز القانوني المدعى به هو لمن رفع الدعوى وهو إثباتاً لصفة المدعي رافع الدعوى ذاتها، أما إثبات الاعتداء الحاصل على الحق أو المركز القانوني المدعى به، وأنه حاصل من المدعى عليه وإثباتاً لصفة المدعى عليه في الدعوى، أما إثبات وجود وقائع معينة تطبق عليها قاعدة قانونية عامة ومجردة وجود شرط من الشروط التي استلزمها الحق في الدعوى، وبالتالي فصفة المدعي في الدعوى لا توجد إلا لمن له الحق في الدعوى. وهذه الصفة يجب أن تستمر حتى الفصل في موضوع الدعوى بصدور حكم فيها (
). 

أما بالنسبة للتعريف الثاني بأن يدعي المدعي أنه صاحب الحق المدعى به... وهذا التعريف في نظرنا قد ذهب بعيداً عن الصواب، لأنه ليس كل من يدعي بشيء يحكم له بحسب دعواه، ولأن القضاء لا يحكم بوجود الصفة من عدمها إلا عند الفصل في النزاع بغض النظر عن دعوى المدعي في صحتها من عدمها.

والجدير ذكره، إن الفقه القانوني لم يتفقوا بالإجماع على اعتبار الصفة شرطاً قائما بذاته لقبول الدعوى فمنهم من اعتبرها أحد أوصاف المصلحة، وذكرها تحت عنوان أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة (
)، ومنهم من ذهب إلى تعريف الصفة في الدعوى بأنها: الصفة في رافع الدعوى صاحب الحق أو المركز القانوني المراد حمايته أو من ينوب عنه کالوصي بالنسبة للقاصر والوكيل بالنسبة للموكل(
).

ولا تقبل الدعوى كقاعدة عامة أمام القضاء إلا من صاحب الحق أو من ينوب عنه، حيث أن أصحاب هذا الاتجاه يرون أن المصلحة هي الشرط الوحيد القبول الدعوى، وأن الصفة ليست شرط مستقل وإنما هي تدخل تحت مسمى المصلحة الشخصية والمباشرة (
).

وعلة اشتراط الصفة فيمن يرفع الدعوى: أنه ليس لأحد أن يدعي الصفة على صاحب الحق فينصب نفسه عليه، فصاحب الحق أقدر على ترجيح مصلحته، وقد يرى عدم رفع الدعوى، ومن ثم ليس من حق الغير أن يجبره على رفعها، وإلا عد ذلك فضولاً منه(
).

ومن خلال تلك التعاريف السابقة، نجد أن جميعها تُعرف الصفة بأنها العلاقة ما بين المدعي وبين المدعى به حيث أن جميع الفقه القانوني قد ذهبوا إلى اشتراط وجود علاقة ما بين المدعي والمدعى به، وكذلك المدعى عليه، وبخصوص العلاقة ما بين المدعي والمدعى به فقد أوجبوا أن تكون إيجابية، أي أن يكون المدعي هو صاحب الحق المدعى به وهذه هي الصفة الأصلية، إلا أن القانون قد يعترف لشخص آخر غير صاحب الحق المدعى به - بالصفة في الدعوى وبصورة استثنائية وخروجا على الأصل العام الذي يقضي بأن الصفة في الدعوى لا تكون إلا لمن له الحق المدعى به وهذا ما ستناوله لاحقاً تفصيلا.
ب- مدی تعلق الصفة بالنظام العام:
تعتبر الصفة - سواءً في الدعوى الموضوعية أم الصفة في التقاضي - من النظام العام، وبالتالي يجوز للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه، وهو ما قررته المادة (76) مرافعات يمني بقولها: "تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى أو الطلب أو الدفع إذا تبين ولو من تلقاء نفسها أن لا صفة أو مصلحة فيها في أي مرحلة من مراحل".

ويفهم من النص السالف الذكر، إن الصفة والمصلحة من النظام العام، ويجب على المحكمة الفصل فيه من تلقاء نفسها، وفي أي مرحلة كانت عليها الدعوى، إلا أن قانون المرافعات اليمني قد قرر على أنه يجب على القاضي التعرض ومن تلقاء نفسه لكل ما يعتبر من النظام العام تنبيه الخصوم على ذلك بعيدة عن التلقين لأي منهم، وذلك حماية لهم من خطر المفاجأة حتى يتمكنوا من الإدلاء بملاحظاتهم احتراماً لمبدأ المواجهة الذي غدا أحد أهم المبادئ في النظام القضائي اليمني، طبقا لنص المادة (۱۹) مرافعات يمني(
) التي تنص على أنه: "يضمن القاضي المحافظة على مبدأ المواجهة أثناء التقاضي ويضمن احترامه بين الخصوم".

الفرع الثاني

التمييز بين الصفة والمصلحة والأهلية
هناك الكثير من الخلط بين الصفة والمصلحة من جانب، وبين الصفة والأهلية من جانب آخر، وهذا ما سوف نتناوله في دراستنا هذه المتمثلة في التمييز بين الصفة والمصلحة، وكذلك التمييز بين الصفة والأهلية، وذلك على النحو الآتي:

أولا: التمييز بين الصفة والمصلحة:
تعتبر العلاقة بين الصفة والمصلحة محل خلاف بين الفقه القانوني؛ سواءً من حيث التعريف أم من حيث إدماج الصفة بالمصلحة، أم من حيث الخصائص، ونتناول ذلك على النحو الآتي:
1. التمييز بين الصفة والمصلحة من حيث التعريف:

تعرف الصفة: بأنها السلطة التي يمارس بمقتضاها شخص معين الدعوى أمام القضاء، أو هي القدرة القانونية التي يملكها شخص معين لإقامة دعوى أمام القضاء، وهي السند الذي يجيز الشخص معين أن يطلب من القضاء البت بأساس النزاع(
).

أما المصلحة فقد تم تعريفها بأنها: الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له بطلباته أو دفوعه(
).

وإذا كان الأصل العام أن تجتمع الصفة و المصلحة في شخص المدعي، إلا أنه قد يتعذر على صاحب المصلحة إقامة دعواه بنفسه، فعندها تقام الدعوى من خلال الممثل القانوني، وهنا لا يستطيع صاحب المصلحة أن يقيم دعواه من غير ممثله القانوني، فالقاصر لا يستطيع أن يقيم دعواه دون وليه أو وصية مع أن له مصلحة في إقامة الدعوى، وبالمقابل نجد أن الممثل القانوني للشركة المساهمة العامة مثلا ليس له مصلحة في إقامة دعوى تعود فائدتها لهذه الشركة، إذ أن المصلحة للشركة وليس له مصلحة شخصية، ولكن له صفة تخوله إقامة مثل هذه الدعاوی وبالمقابل نجد أن المساهم بالرغم من مصلحته لا يستطيع رفع هذه الدعاوى التي يرفعها الممثل القانوني للشركة.

والصفة إما أن تكون مستمدة من الحق نفسه أو من القانون (
)، فإذا اجتمعت الصفة مع المصلحة في شخص المدعي فإن الصفة تستمد من الحق نفسه، أما إذا لم تجتمع الصفة مع المصلحة في شخص المدعي فإن الصفة تستمد من القانون أو النظام الداخلي، إلا أن المصلحة تكون مستمدة من الحق نفسه الذي يقرره القانون، فإذا كفل القانون مصلحة معينة فإن الحق في المصلحة التي تستمد من الحق ذاته لكنه بنفس الوقت لا يخالف القانون بل إن هذا الأخير يحميه.

2. التمييز بين الصفة والمصلحة من حيث الاندماج:
لعل الخلاف بين الصفة والمصلحة ينحصر في أن الصفة تُعدُ شرطاً مستقلاً لقبول الدعوى، ويجب أن تتوافر في طرفي الادعاء، بمعنى أن تكون هناك صفة للمدعی تبرر له حق رفع الدعوى وأن تكون للمدعى عليه صفة تبرر الرد على الدعوى عليه بحسب الرأي الأول(
).
فيما يرى البعض​​(
): إن الصفة تُعدُ وصفاً من أوصاف المصلحة كونه يشترط في المصلحة أن تكون شخصية ومباشرة، بمعنى أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أو المركز القانوني المراد حمايته، أو من ينوب عنه وبذلك لا تُعدُ الصفة شرطاً مستقلا لقبول الدعوى، وإنما تُعدُ وصفة من أوصاف المصلحة(
).
ولعل البعض حاول التفريق بين شرطي المصلحة والصفة كون المصلحة شرط من شروط المدعى به وهو الحق في الدعوى، أما الصفة فهي شرط من شروط الشخص المدعي أو المدعي عليه (
).

لذلك، نرى أن تحديد نقاط الخلاف التي تظهر بين الصفة والمصلحة هو خلافاً نظرياً صرفاً، حيث أن القاضي على أرض الواقع يتحقق من وجود المصلحة كما يتحقق من وجود الصفة ولا يكترث إذا كانت الصفة تعود لأحد خصائص المصلحة أو أنها مستقلة بذاتها، ولا يكترث أيضاً إذا كانت الصفة تعود على شخص رافع الدعوى أو المقامة عليه بخلاف المصلحة التي تعود على الحق المستمد منه.

3. التمييز بين الصفة والمصلحة من حيث الخصائص:
 يظهر هذا التمييز بين الصفة والمصلحة من خلال النقاط التالية(
):

1- إن شرط الصفة يجب تحققه في المدعي وكذا في المدعى عليه، أما شرط المصلحة فلا يشترط إلا في المدعي ولا يعقل اشتراطها في المدعى عليه، فكيف تشترط فيمن وجهت عليه.

2- إن الصفة في الحق الخاص تستلزم وجود المصلحة الشخصية المباشرة، ولكن المدعی بالحق العام وإن كان له صفة في الإدعاء لكن ليس له مصلحة شخصية مباشرة.

3- كما يظهر التمييز عندما يعين القضاء الأشخاص الذين يملكون الصفة لممارسة الدعوى، فيقطع بذلك طريق الادعاء على غيرهم من الذين تتوافر لهم المصلحة أيضا في رفعها، مثل الدعاوى الحقوقية التي ترفعها النيابة العامة بصفتها ممثلة للدولة أمام الخصوم، فلا يجوز رفعها من سواها.
4- تتميز الصفة عن المصلحة في الحالة التي يكون فيها الشخص نائباً عن الغير، إذ تتوفر في هذا النائب صفة التقاضي ولكن لا تتوفر له المصلحة من رفع الدعوى.
5- كما يظهر التمايز بين الصفة والمصلحة في ادعاء شخص بحق يعود لغيره، كما يحدث في الدعوى غير المباشرة، حيث يدعي الدائن بحق يعود لمدينة في ذمة الغير.

ثانياً: التمييز بين الصفة والأهلية:

لبيان ماهية الصفة، ولكي تكتمل المعلومة حول الصفة في الدفاع أمام القضاء المدني لابد من تمييزها عن الأهلية، وبيان ذلك على وذلك كما يلي:

1- تمييز الصفة عن الأهلية من حيث المفهوم.
تُعرّف الصفة بأنها: السند الذي يرد بوجود الحق في الدعوى بصورته الإيجابية لشخص معين أو السلبية في مواجهة شخص معين، بينما تعرف الأهلية بأنها: صلاحية الشخص أن يكون خصمه (أهلية للوجوب في المجال الإجرائي)، وصلاحية الخصم لمباشرة الإجراءات أمام القضاء على نحو صحيح بما يسمى: (بأهلية الأداء في المجال الإجرائي)، ويطلق على الأخيرة أهلية التقاضي التي تعبر عن قدرة الخصم على مباشرة الإجراءات القضائية على نحو صحيح(
).

وأهلية الخصم تنقسم إلى نوعين(
):
النوع الأول: أهلية الاختصام: وهي صلاحية الشخص لاكتساب المركز القانوني بما تضمنه من حقوق وواجبات إجرائية، وهي عبارة عن أهلية الوجوب في القانون المدني منقولة على نظرية الخصومة، وتثبت لكل إنسان حي، وكذلك للأشخاص المعنوية ذات الشخصية القانونية، ويستوي أن يكون الشخص وطنية أو أجنبياً"(
)، وبالتالي فلا يجوز في القانون الإجرائي(المرافعات) أن ترفع الدعوى باسم شخص متوفي أو في مواجهته، وتكون الخصومة منعدمة ويأخذ نفس الحكم الشخصي الاعتباري الذي انتهت شخصيته القانونية، أو كان غير مكتسب لها؛ كالدعوى التي ترفعها جماعة طلبة السنة الثانية من كلية الشرطة أو عمادة كلية الشريعة أو أهل حي أو قرية أو نقابة أو جمعية، فتلك الفئات ليس لها شخصية اعتبارية في رفع دعوى للدفاع عن مصالح مشتركة مثلا، وإنما يجب أن ترفع الدعوى من تلك الفئات فرداً فرداً ومتضامين في دعوى واحدة بالانضمام او بالتضامن(
).

النوع الثاني: أهلية التقاضي: وهي صلاحية الخصم لمباشرة الإجراءات القضائية باسمه على نحو صحيح.

فقد سبق القول بأن أهلية الاختصام ضرورية لكي يكتسب الشخص المركز القانوني للخصم، لكن هذه الأهلية، وأن كانت كافية لأن يكون الشخص خصمه، لكنها لا تكفي لمباشرة الخصومة، وإنما يلزم فضلاً عن ذلك أن يكون الشخص أهلا للتقاضي أي صالحة لمباشرة الإجراءات القضائية على نحو صحيح(
).

ويطلق على أهلية التقاضي الأهلية الإجرائية وهي تقابل أهلية الأداء(
)، وبالتالي فلا تقبل دعوى مرفوعة من شخص لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره، لأن أهلية التقاضي في القانون اليمني المدني محددة بخمسة عشرة عاماً وهو ما قررته المادة (50) مدني يمني بقولها: "سن الرشد خمس عشرة سنة كاملة إذا بلغها الشخص متمتعاً بقواه العقلية رشيداً في تصرفاته يكون كامل الأهلية المباشرة حقوقه المدنية والتصرف فيها"(
).
2- تمييز الصفة عن الأهلية من حيث طبيعة كلا منهما.

تُعد الصفة شرط من شروط وجود الحق في الدعوى؛ سواءً للمدعى أم للمدعى عليه، وهذا السند يخول الشخص طرح ادعائه أمام القضاء ليفصل فيه فيما إذا كان الادعاء مؤسسة تأسيسه حسنا أم لا، كما يخول المدعى عليه مناقشة ودحض هذا الادعاء؛ فالصفة شرط لازم من شروط الحق في الدعوى (
).

أما ما يتعلق بطبيعة الأهلية فقد انقسم الفقه في هذا إلى عدة آراء منها:

الرأي الأول: إلى أن الأهلية تُعد شرط من شروط الدعوي مثلها مثل الصفة والمصلحة، وتكون شرطاً للحق في الدعوى أو شرطاً لمباشرة حق الدعوى (
).

أما الرأي الثاني: فيذهب إلى أن الأهلية تبدو كعنصر جوهري من عناصر شروط الصفة، ولذلك فهي تأخذ نفس الطبيعة القانونية للصفة كشرط للقبول (
).

الرأي الراجح، ذهب إلى اعتبار الأهلية شرطاً لصيغة الأعمال الإجرائية المكونة للخصومة، فالخصومة تتكون من أعمال إجرائية مختلفة يشترط فيمن يقوم بها أهلية التقاضي أو الصفة في التقاضي حتى تكون الأعمال الإجرائية صحيحة (
)، وبالتالي فإن الشخص الذي لم يبلغ خمسة عشرة عاماً من عمره، أو بلغها مجنوناً أو معتوهاً إذا قام بأي عمل إجرائي من الأعمال المكونة للخصومة فإن ذلك العمل يُعدُ باطلاً لعدم توافر أهلية التقاضي التي اشترط القانون توافرها في القائم بالإجراء.

3- تمييز الصفة عن الأهلية من حيث الجزاء المترتب عليها:

يترتب على اختلاف طبيعة كل من الصفة والأهلية اختلاف الجزاء المترتب عن انتفاء أي منهما، فيترتب على تخلف الصفة في الدعوى عدم وجود الحق في الدعوى(
)، وفي القانون اليمني يترتب على تخلف الصفة في الدعوى والدفع بعدم قبول الدعوى لعدم وجود الصفة، وهو دفع متعلق بالنظام العام، بحسب نص المادة (186) مرافعات(
).

أما فيما يتعلق بأهلية التقاضي فإنه يترتب على تخلفها الدفع ببطلان الإجراءات هو دفع من النظام العام كما هو مقرر في المادة (186/3) مرافعات مدني بقولها: "تعتبر من النظام العام... ۳- الدفع بعدم توجه الدعوى لكون أحد المتداعين ليس خصماً شرعية له ولاية التقاضي عن غيره فيها أو ليس أهلا للتقاضي".
كما يترتب على تخلف أهلية التقاضي انقطاع الخصومة وعدم جواز اتخاذ أي إجراء من إجراءات الخصومة ووفق جميع المواعيد والإجراءات وبطلان ما يحصل منها أثناء الانقطاع، وهو ما قررته المادة (۲۰۷) مرافعات التي تنص على: "إذا توفي أحد الخصوم أو فقد أهلية التقاضي..."، وقد سبق بيان هذه المادة سابقاً. وكذلك المادة (۲۰۸) التي تنص على: "يترتب على انقطاع سير الخصوم وقف جميع المواعيد والإجراءات وبطلان ما يحصل منها أثناء الانقطاع". وكذلك المادة (۲۰۹) مرافعات يمني التي تنص على: "تستأنف الخصومة سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها وارث المتوفي أو من يقوم مقام من فقد أهلية التقاضي...".

وفيما يخص انقطاع الخصومة من حيث تعريفها وأسبابها والآثار المترتبة عليها سنتناول ذلك في المبحث الثاني من هذا البحث.
المطلب الثاني

أوصاف الصفة
للصفة أوصاف وأشكال متعددة، وقد عمد الفقه القانوني إلى تقسيم الصفة إلى نوعين: الصفة الموضوعية، والصفة الإجرائية، وسنتناول ذلك في فرعين، على النحو الآتي:
الفرع الأول

الصفة الموضوعية
إن الأصل في الصفة هي صفة المدعي، حيث لابد وأن يكون هو صاحب الحق المدعى به، أي (المركز القانوني المدعى به)، والمدعى عليه هو الطرف السلبي في هذا الحق، أي من يلتزم به، وهذا يُعبر عنه بالصفة الموضوعية العادية في الدعوى(
)، لكن القانون أحيانا قد يجيز في حالات محددة حلول شخص أو هيئة محل صاحب الصفة الأصلية في الدعوى وهو ما يعبر عنه بالصفة الموضوعية غير العادية(
)، ونبين ذلك على النحو الآتي:

أولاً: الصفة الموضوعية العادية في الدفاع عن الحقوق والمصالح الخاصة.

أورد القانون اليمني في المادة (5) من قانون الإثبات بأنه: "يشترط في المدعي أن يكون مكلفة أو مميزة مأذوناً، مالك أو متولية أو ولياً".
وبالرجوع إلى هذا النص، نجد أن القانون اليمني قد بين الصفة في الدعوى وهي الصفة الموضوعية، ونجدها في كونه (مالك)، وكذلك بين الصفة في التقاضي، وهي الصفة الإجرائية ونجدها في كونه متولياً، أو وكيلاً فالمالك يدعي حقاً لنفسه، أي أنه يرفع الدعوى وهو صاحب الحق الموضوعي المطلوب الحماية القضائية الموضوعية له، أما الولي أو الوكيل فهو ليس صاحب صفة في الدعوى لأنه لا يدعي حقاً لنفسه، وليس هو صاحب الحق الموضوعي الذي يطلب الحماية القضائية له وإنما هو ممثل إجرائي في مباشرة الإجراءات بالنسبة للقاصر أو الوكيل، والصفة العادية يجب توافرها في المدعي والمدعى عليه؛ فالصفة تثبت للمدعي حين يكون صاحب المال أو الحق المدعى به، أو كونه وليه أو وصيه عن صاحب المال، أو يدعي الحيازة للمدعى به بأي سبب من أسباب الحيازة القانونية، أو يدعي الشراكة فيها، أما بالنسبة لصفة المدعى عليه فتتحقق بكونه المنازع للمدعى، كأن يكون واضعا يده حقيقة أو حكماً على المدعي به عند رفع الدعوى(
).
وقد بين القانون اليمني موقفه من وجود تحقق الصفة في الدعوى بالنسبة للمدعى عليه وذلك في المادة (6/1) إثبات يمني بقوله: "ثبوت يد المدعى عليه على الحق المدعي فيه حقيقة أو حكم، ويفهم من هذا النص باشتراط القانون اليمني توافر الصفة في المدعى عليه حيث أنه اشترط أن ترفع الدعوى في مواجهة الثابتة اليد الثابتة على المدعى به حقيقة أو حكماً وبالتالي إذا لم يكن المدعى عليه ثابت اليد حقيقة أو حكماً بالنسبة للحق المدعى به فإن الدعوى تكون مرفوعة على غير ذي صفة.

ولما كانت الصفة الموضوعية العادية تثبت للمدعي، وكما أسلفت فهي تعتبر مرتبطة بالحق الموضوعي وجوداً وعدماً، وبالتالي فإن انتقال الحق الموضوعي إلى أخر يعني انتقال الصفة تبعة للحق الموضوعي كذلك(
).

الخلف في الصفة العادية في الدعوى:
يعرف الخلف بأنه: كل من يخلف سلفه في كل ذمته؛ مالية أو جزء منها كالوارث أو الموصى له بثلث التركة، وهذا هو الخلف العام/ أما الخلف الخاص فيعرفه بأنه: من يخلف سلفه فيه عيناً معينة بالذات أو في حق عيني عليها كالمشتري يخلف البائع في ملكية العين المعينة المبيعة أو المرتهن يخلف الراهن في جزء من الرهن وكذلك الموصى له بعين معينة من التركة كمنزل يُعتبر خلفا خاصاً، وهذا هو ما يسمى بالخلف الخاص(
).

وقد تكتسب صفة الخصم بالخلافة، لأن الخصومة ليست سوى أداة للحصول على قضاء يحمي مركزاً قانونياً موضوعية، وبالتالي فالعلاقة فيها إنما تكون انعكاس للخلف بالنسبة لهذا المركز، والخلافة قد تكون عامة وقد تكون خاصة؛ فالخلافة العامة تحدث بوفاة الخصم أو بانقضاء شخصيته القانونية كما في تصفية الشركة أو حل إحدى الجمعيات، وبالتالي فإنه يترتب على واقعة الوفاة أو الانقضاء بأن الخلف يأخذ مكان السلف في الخصومة سواء بصفته مدعيا أو مدعى عليه، فإذا كان الأطراف العامون متعددين أخذوا صفة الأطراف المتعددين(
).

ولهذا، نجد أن القانون اليمني قد جعل وفاة الخصم سببا لانقطاع الخصومة طبقا لنص المادة (207) مرافعات التي تنص على: "إذا توفي أحد الخصوم أو فقد أهلية التقاضي قبل قفل باب المرافعة في الخصوم انقطع سير الخصومة وامتنع على المحكمة نظرها..." ، والمادة (۲۰۹) من ذات القانون صرحت بأن الخصومة تستأنف سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها وارث المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهلية التقاضي أو من قام مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها أو بإعلانهما بالطرق المقررة وفقا لهذا القانون.
ثانياً: الصفة غير العادية في الدفاع عن الحقوق والمصالح الفردية:

إذا كان أصل الصفة في الدعوى لا تثبت إلا لمن يدعي حق أو مركزة قانونية لنفسه، أي من صاحب الحق أو المركز القانوني أو نائبه؛ وسواءً بوشرت الدعوى بعد ذلك بواسطته أم بواسطة ممثله القانوني، فإن هذه القاعدة يرد عليها بعض الاستثناءات، حيث يجيز القانون صراحة في بعض الحالات حلول شخص أو هيئة محل صاحب الصفة الأصلية في الدعوى وهذه يطلق عليها الصفة غير العادية(
).

وقد أجاز القانون اليمني للشخص أن يرفع دعواه باسم مدينه، بل ومنحه الصفة في رفع الدعوى وممارسة الإجراءات القضائية باسم المدين، عملا بنص المادة (366) مدني يمني بقوله: "إذا تمرد المدين عن المطالبة بديونه الحالة لدى الغير كان القاضي بعد المرافعة أن ينصب عنه من يراه ويقدم من له عليه دين وذلك للمطالبة بتلك الديون والمحافظة عليها، وكل ما ينتج يدخل في أموال المدين ويكون ضمانا لجميع الدائنين.

وهذه هي الدعوى غير المباشرة والتي يمنح القانون فيها الصفة غير العادية للشخص الدائن في رفع الدعوى غير المباشرة، مستعملاً حقوق مدينه بما فيها رفع الدعاوى للمطالبة بحقوقه لدى الغير متى توفرت شروط محددة لذلك(
)، وقد فرضت هذه النيابة عن الأصل والتي ليست لمصلحة المدين وإنما لمصلحة الدائن؛ لأن الحقوق التي يستعملها الدائن هي من أموال المدين، واستعمال الدائن لها إنما هي للمحافظة على الضمان العام للدائنين(
)، ومصلحة المدين في هذه الدعوى شخصية ومباشرة، إلا أن الصفة في الدعوى غير عادية، لأنه يرفع الدعوى نيابة عن المدين المتقاعس للمطالبة بحقوقه، حيث أن الدائن قد يتضرر من ذلك وقد اعتبره القانون صاحب مصلحة في ذلك(
).

والدعوى غير المباشرة، دعوى عادية يجب أن تتوافر فيها شروط قبول الدعوى، وهي لا تختلف عن الدعوى العادية إلا في أن القانون قد أوجد فيها نيابة اجبارية وهي نيابة الدائن عن مدينه المعسر المهمل في المطالبة بحقه، والنيابة هنا بحكم القانون وتظل الصفة للمدين رغم استعمال الدائن لها، فالمدين وحده هو الذي يعتبر طرفاً في الدعوى، وإن كان الدائن يستفيد من الحكم الصادر لمصلحة مدينة (
).

والصفة الموضوعية غير العادية للمدعي: لا تكون إلا إذا ورد بذلك نص قانوني، وتعد استثناء لا يقاس عليه، وهذه الصفة يعترف بها القانون بسبب مركز قانوني مرتبط في نفاذه بالمركز القانوني للمدعي، وبمقتضى الصفة غير العادية التي تثبت للشخص فإن إرادة صاحب الصفة غير العادية تحل محل إرادة الصفة العادية في الدعوى وتنصرف الآثار القانونية إلى صاحب الصفة العادية، ويستفيد منها صاحب الصفة غير العادية بطريق غير مباشر(
).
والصفة غير العادية التي يقررها القانون: في هذه الحالات لا تنزع من صاحب الحق أو المركز القانوني صفته العادية في الدعوى(
)، وينبغي دائماً إدخال المدين خصماً في الدعوى غير المباشرة وإلا كانت غير مقبولة(
).

ثالثاً: الصفة الجماعية في الدفاع عن المصالح المشتركة:
يزداد الأمر تعقيداً عندما نتحول من الدفاع عن المصلحة الفردية إلى الدفاع عن المصلحة الجماعية نظرا للديناميكية الجديدة التي تضيفها الصفة في الدفاع عن المصلحة الجماعية إلى النظام القانوني للصفة (
)، وهذه المصالح الجماعية سنتناولها كما يلي: 

أ) الدعوى النقابية: هي الصفة غير العادية في الدعاوى النقابية: التي هي عبارة عن الدعوى التي ترفع لحماية المصالح الجماعية للمهنة منظورة إليها في مجموعها وممثلة بواسطة النقابة التي تنفصل شخصيتها القانونية عن كل الأفراد المكونين لها (
).
ويقصد بالمصالح الجماعية بأنها: المصلحة المشتركة لمجموعة من الأفراد تجمعهم مهنة معينة؛ كمهنة المحاماة أو الطب أو الهندسة أو التعليم أو يستهدفون غرض معينة كالدفاع عن حقوق المرأة أو حماية السائقين أو الرفق بالحيوانات أو رعاية حقوق الإنسان(
).

والدعاوى التي ترفعها النقابة تكون إحدى الدعاوى الثلاث التالية(
):

1- دعاوى ترفعها النقابة باعتبارها ش خصا معنويا لها ذمتها المالية المستقلة وحقوقها الخاصة حماية لهذه الحقوق وسواء كانت لأعضائها أو قبل الغير، ومن أمثلتها: الدعوى التي ترفعها النقابة أو الجمعية باعتبارها مستأجرة لمنزل ضد مؤجر ذلك المنزل تطالبه بالوفاء بالتزاماته الناشئة عن عقد الإيجار، أو الدعوى التي ترفعها ضد مقاول لتنفيذ التزامه بموجب العقد المبرم بينهما، وهنا لا تثور أية مشكلة فالنقابة وحدها لها الصفة إذا هي صاحبة الحق أو المركز القانوني المعتدى عليه.
2- دعاوی ترفعها النقابة أو الجمعية للدفاع عن حق أو مصلحة لأحد أعضائها؛ مثل دعوی تعويض ترفعها النقابة عن ضرر أصاب أحد العمال، وهنا يتضح أن الأمر متعلق بمصلحة ذاتية للعامل، ولهذا فلا صفة للنقابة التي ينتمي إليها وإنما تكون الصفة للعامل وحده، ولا صفة للنقابة ولو خول القانون رفعها نيابة عن العامل، فللعامل أن يتنازل عن الدعوى، وإذا تنازل عنها أو ترك الخصومة بعد بدئها انقضت الدعوى أو زالت الخصومة، فالدعوى دعوى العامل وليست دعوى النقابة.

3- دعاوى ترفعها النقابة للدفاع عن المصلحة الجماعية والمقصود بالمصلحة الجماعية هنا ليست فقط مجموع المصالح الفردية لأعضاء النقابة وإنما المصلحة المشتركة التي تعلو على المصالح الذاتية لهؤلاء الأعضاء، والتي ينظر إليها كمصلحة مستقلة.

والنقابة باعتبارها شخص معنوي له ذمة مالية لها الحق أن ترفع الدعاوى للدفاع عن المصلحة الجماعية للمهنة التي أنشئت النقابة لحمايتها، أي المصلحة المشتركة التي تعلوا على المصالح الذاتية لأعضائها، فتقبل الدعوى التي ترفعها نقابة المحامين على من ينشر مقالاً أو يقوم بعمل يتضمن إهانة لمهنة المحاماة، كذلك تقبل دعوى نقابة ضد شخص يمارس مهنة خلافاً لقوانين المهنة(
).

والدعوى الجماعية للنقابة تكون لها باعتبارها شخصية قانونية مستقلة عن شخصية أعضائها لا باعتبارها نائبة عنهم، فإذا كان الاعتداء يصيب في الوقت نفسه مصلحة ذاتية الأحد أعضائها ومصلحة جماعية، نشأت عن هذا الاعتداء دعوتان هما دعوی فردية لكل عضو أضرت مصلحته الذاتية، ودعوي جماعية للنقابة(
).

ب) دعوى الجمعيات: إن الجمعيات باعتبارها شخصاً معنوياً لها ذمة مالية ولها الصفة العادية في الدعوى التي ترفع للمطالبة بحقوقها الخاصة طبقا للقواعد العامة (
).
 والواقع إن الجمعية تنشأ لتحقيق أغراض معينة ليس من بينها الربح أو الكسب المادي، فهي تدافع عن مصالح معينة ولا تمثل مهنة ينتمي إليها أعضاء محددين، ومن ثم فلها الصفة في الدعوى دفاعاً عن المصالح المشتركة لأعضائها وعن الأغراض التي أنشئت من أجلها، وذلك تمكيناً لها من تحقيق أهدافها (
).

وقد اعترف القانون اليمني بحق التقاضي للجمعيات دفاعاً عن الأغراض التي أنشئت من أجلها تلك الجمعيات(
)، فقد نصت المادة (87/7) مدني يمني على الأشخاص الاعتباريون، وهم:

(5- الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقاً لأحكام الجمعيات والمؤسسات المبينة في هذا القانون).
وكذلك المادة (۸۸) من نفس القانون التي تنص على أن الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها متصلاً بصفة الإنسان الطبيعية، فيكون له: ۳- حق التقاضي، 5- نائب يعبر عن إرادته ويمثله في التقاضي وغيره.

ونرى أن القانون اليمني قد أقر بالصفة في الدعوى للجمعيات وهذا الأمر أمراً محموداً وتطوراً ملحوظاً في المنظومة التشريعية اليمنية ويعتبر مواكبة من المقنن لتطور المجتمع وأساليب الدفاع عنه أمام القضاء.
رابعاً: الصفة العامة:

من المعلوم قانوناً أن للنيابة العامة الاختصاص في رفع الدعوى الجزائية، وفي بعض الأحوال لها التدخل في الدعوى المدنية ورفعها، وأما بخصوص الدعوى الجزائية فمكان بحثها هو القانون العام وبالأخص قانون الإجراءات الجزائية والذي بين ذلك بيان مفصلاً، وما يهمنا هنا هو رفع النيابة العامة للدعوى المدنية، والتدخل فيها، وقد أكد القانون اليمني في المادة (۱۲6) مرافعات على: "للنيابة العامة رفع الدعوى أو التدخل فيها في الحالات التي ينص عليها القانون ويكون لها ما للخصوم من حقوق وعليها ما عليهم من واجبات، إلا ما استثني بنص خاص ولها رفع الدعاوى الخاصة بالقصار أو عديمي الأهلية أو ناقصيها أو التدخل فيها أن لم يكن لهم وصي أو ولي وكذا الغائبين المفقودين ودعاوى الحسبة الأخرى".

كما أن المادة (۱۲۷) من نفس القانون قد بینت وأوضحت طريقة تدخل النيابة العامة في الدعوى المدنية بقولها: "يكون تدخل النيابة أما بحضور من يمثلها في الجلسة وإبداء رأيها شفويا في الدعوى أو بكتابة مذكرة برأيها فيها بعد الإطلاع على أوراقها أو بالطريقتين معا، وتمنحها المحكمة ميعاداً مناسباً وتأمر بإرسال ملف الدعوى إليها لكتابة مذكرة برأيها إذا رأت المحكمة ذلك".

ومن خلال النظر إلى المادتين سالفتي الذكر يتضح أن القانون اليمني قد منح النيابة العامة الصفة في رفع الدعوى المدنية بل والتدخل فيها، وحصر تلك الحالات في حالات محددة وهي الدعاوى الخاصة بالقصار وعديمي الأهلية أو نقاصها، وذلك مسلكاً محموداً للقانون اليمني، حيث يدل على حرصه على مصالح القصار وعديمي الأهلية أو ناقصيها لوجود ما يؤثر على إدراكهم وتمييزهم وقدرتهم على الحفاظ على مصالحهم، فالنيابة العامة تقوم برفع الدعوى والتدخل فيها حماية للمصلحة العامة وحفاظا على النظام العام، والأدب العامة (
).
والنيابة العامة لها صفة في رفع الدعوى المدنية رغم عدم مصلحتها في هذه الأحوال، إذ لا فائدة تعود عليها من ذلك ولا ضرر، ولكن حقها في رفع الدعوى يقوم على أساس نیابتها عن المجتمع وتكون لها الصفة طالما وجد نص قانوني يجيز لها ذلك(
).

وبذلك، نجد القانون اليمني قد منح النيابة العامة الصفة في طلب إفلاس التاجر، فنص في المادة (578) تجاري على أنه: "إذا طلبت النيابة العامة أو من يقوم مقامها ش هر إفلاس التاجر أو رأت المحاكمة شهر إفلاسه من تلقاء ذاتها..".

وبالتأمل في النصوص السالفة الذكر يتبين أن القانون اليمني قد منح النيابة العامة الصفة غير العادية في رفع الدعاوى الخاصة بالقصار وعديمي وناقصي الأهلية، وفي طلب شهر إفلاس التاجر، لأن النيابة العامة هنا مصلحتها ليست شخصية ومباشرة، كذلك نجد أن المقنن اليمني لم يكتفي بمنح النيابة العامة الصفة في رفع بعض الدعاوى دفاعا عن المصلحة العامة بل قد منع الأفراد رفع الدعاوى دفاعاً عن المصلحة العامة، ومن ذلك ما يأتي:

1- منح القانون الأفراد العاديين الصفة في رفع الدعاوى دفاعاً عن حق من حقوق الله تعالى، وهو ما يطلق عليها دعوى الحسبة في القانون المصري، ولا يعمل بها في القانون المصري إلا في الأحوال الشخصية(
)، اما ما جاء في قانون الإثبات اليمني في المادة (43) التي تنص على "تصبح الشهادة حسبة في كل ما هو حق لله أو ما يؤدي إلى منكر"، ويتضح أن القانون اليمني قد أطلق على دعوى الحسبة بشهادة الحسبة، وهي تسمية أدق لأن من يؤديها إنما يؤديها شهادة ومحتسباً الأجر والمثوبة عند الله عز وجل.

2- كما منح قانون المحاماة في المادة (114) الصفة لوزير العدل في المطالبة أمام القضاء بطلب حل نقابة المحامين، فنص على ذلك بقوله: "يجوز للوزير أن يطلب من المحكمة العليا - الدائرة الإدارية - حل مجلس النقابة، وذلك في الحالات التالية:
· إذا شغر نصف أعضاء مجلس النقابة لأي سبب.
· إذا لم يتم اجتماع المجلس لمدة ستة أشهر متتالية.
· إذا لم يدع المجلس الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات عند انتهاء مدة المجلس، وتفصل المحكمة في طلب الحل بعد أن تستمع إدارة مجلس النقابة على طلب الوزير.

· إذا طلب الحل أكثر من نصف أعضاء الجمعية العمومية. وفي جميع الحالات السابقة إذا لم يصدر حكم قضائي بعد مضي ستة أشهر يعتبر مجلس النقابة منح بحكم القانون".

ويتضح من هذا النص، إن القانون قد منح وزير العدل الصفة في رفع دعوى حلي مجلس نقابة المحامين، ونرى أن هذا النص معيباً فكان من المفترض على المقنن أن يحيط ذلك الطلب بضمانات أكبر تحد من تحكم وهيمنة السلطة التنفيذية على نقابة المحامين، وكان الأولى أن تمنح الصفة العادية في رفع دعوى حل نقابة المحامين لمجلس القضاء الأعلى، لما يتوافر فيه من الضمانات الشرعية والقانونية وخاصة التأهيل الشرعي والقانوني الذي يتمتع به كافة أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وباعتبارهم يتربعون هرم القضاء وبما يفضي إلى تطبيق الشرع والقانون الذي هو مبتغی وغاية كل نبيل وشريف.

الفرع الثاني

الصفة الإجرائية
يقصد بالصفة الإجرائية لدى الفقه القانوني: بأن يكون رافع الدعوى ليس صاحب الحق أو المركز القانوني المدعى به، وإنما ترفع عن طريق النائب عن صاحب الحق أو المركز القانوني المدعي به(
).

وبالتالي، فإن الدعوى لا ترفع إلا ممن له صفة في الدعوى وإنما ممن يمثله قانوناً (
)، كالمحامي مثلا إذا كان صاحب الحق المدعى به هو نفسه الذي يباشر إجراءات دعواه، فإنه يجتمع له الصفة الإجرائية والموضوعية.

والمقصود بصفة التقاضي: هي صلاحية الشخص المتقاضي لمباشرة الإجراءات باسم غيره، كونها تتميز عن أهلية التقاضي التي هي صلاحية الشخص لمباشرة الإجراءات باسمه(
)، بموجب القاعدة التي تؤكد على أن من يكون غير أهل التقاضي يتقاضى عن طريق من يمثله قانوناً، ويطلق عليه بالممثل الإجرائي(
).

وهذا التمثيل قد يكون للشخص الطبيعي وقد يكون للشخص الاعتباري، ونبين ذلك على النحو الآتي:

أولا: تمثيل الشخص الطبيعي:
قد يلجأ الخصم إلى التمثيل ليس بسبب غياب أهلية التقاضي ولكن من أجل إدارة الخصومة عن طريق متخصص، فليس هناك ما يمنع من أن يستعين الشخص في دفاعه بوكيل يقوم بتوصيل كلمته إلى القضاء بلغة وحجة قانونية سليمة(
)، ومن ثم فتمثيل الشخصي الطبيعي قد يكون متخذ إحدى الصور الآتية(
):

الصورة الأولى: الوكالة بالتقاضي: يقصد بوكيل التقاضي: بأنه الممثل الإجرائي للخصم بناءً على عقد وكالة يخوله الصفة في التقاضي عن الأصيل(
)، ويختلف بذلك عن المحامي (الوكيل بالخصومة) الذي يُعد ممثلاً فنية عن أحد الخصوم(
).
ويثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة الصفة الإجرائية في التقاضي باسم الموكل الذي يظل الخصم الأصلي في الدعوى، ويعد الوكيل طرفاً مكملاً للخصم الأصيل في الإجراءات، ويجوز أن توجه منه الإجراءات، كما تعلن إليه إجراءات الخصومة(
)، ولهذا فإن حق رفع الدعاوی وحق الحضور والدفاع مقتصر عليه وحده طبقا للمادة (50) من قانون المحاماة اليمني التي نصت على أنه: "يحق للمحامين المرخص لهم دون غيرهم ممارسة مهنة المحاماة وأي عمل من أعمالها ولهم وحدهم حق الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم والنيابة العامة ودوائر الشرطة والتحقيق واللجان والهيئات ذات الاختصاص القضائي".

وفيما يتعلق بالوكالة فإن الوكيل بالتقاضي يخضع لأحكام القانون المدني أما فيما يتعلق بالمسائل الإجرائية فإنه يخضع لأحكام قانون المرافعات (
)، وإذا أراد وكيل التقاضي برفع دعوى لموكله فلا بد أن يوكل محامياً إذا لم يكون الوكيل محامياً(
).

وتنحصر سلطة وكيل التقاضي في توكيل محامي للحضور والدفاع عن الموكل الأصيل، ومع ذلك يجيز قانون المرافعات للوكيل أن يحضر عن الخصم ويباشر أعمال الدفاع إذا كان زوجاً للخصم أو من أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وهو ما قررته المادة (۱۱۷) مرافعات يمني على أنه: "مع مراعاة ما ينص عليه قانون المحاماة والمادة (۱۲۰) من هذا القانون يقبل وكيلاً عن الخصم المحامون والأزواج والأقارب والأصهار إلى الدرجة الرابعة وتثبت الوكالة بصك رسمي معتمد أو بإقرار الموكل أمام المحكمة إذا كان حاضرا ويثبت ذلك في محضر الجلسة".

وما يؤكد على ذلك الإجراء في قانون المرافعات اليمني المادة (72) هو نفسه ورد في قانون المرافعات المصري على سبيل المثال المادة (۷۲) مرافعات مصري بقولها: "في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين وللمحكمة أن تقبل في النيابة عنهم من يوكلونه من المحامين أو من أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الثالثة".
وللمحكمة سلطة تقديرية في رفض أو قبول حضور الوكيل بالتقاضي أمامها إذا وجدت أنه غير كفء لهذه المهمة(
).

الصورة الثانية: الوكالة بالخصومة: إن ممارسة حق الدفاع أمام القضاء يُعد أمراً مهماً ودقيقاً في القضية، وأهمية وخطر تلك الممارسة في القدرة على إظهار الحق وإعلانه أو العجز في الدفاع عن من يتعرض لضياع الحق أو يتسبب في ضياعه(
).
والأصل أن توكيل الخصم للمحامي ليباشر الخصومة نيابة عنه هو عمل اختياري، إذ أنه لم يستلزم وجود محامي عن الخصم عند رفع الدعاوى أو قبولها، وإنما أعطاه الحرية الواسعة في ممارسة حق التقاضي بنفسه أو عن طريق من يراه من المحامين(
)، وهو ما قررته المادة (295/1) مرافعات يمني على: "يرفع الطعن بالنقض بعريضة موقعة من الطاعن أومن محامي مقبول أمام المحكمة العليا إن طلب ذلك...".

وبالتأمل لهذه المادة، نجد أن القانون اليمني لم يوجب وجود وكيل بالخصومة في الطعون المرفوعة أمام المحكمة العليا وإنما جعل المسالة جوازية خاضعة للسلطة التقديرية للخصم نفسه وذلك في القضايا المدنية وليس بالقضاء الجزائية.

الصورة الثالثة: التمثيل النيابي: وهو التمثيل الذي يتطلبه القانون ويحدد فيه الممثل القانوني للشخص ويتخذ إحدى صورتين، هما:
1- التمثيل القانوني: وهو التمثيل الذي يتم بقوة القانون دونما حاجة إلى تدخل القضاء، ويثبت للأب أو الجد على القاصر، كما للوصي المختار من قبل الأب وهو ما قررته المادة (۲۹۲) أحوال شخصية يمني التي تنص على أن: "الوصي مقدم على القاضي وإذا مات ولم يوصي في رعاية الصغار وأموالهم يقدم الأب ثم وصيه ثم الجد ثم وصيه ثم القاضي".
2- التمثيل القضائي: وهو الذي يتبين بحكم قضائي، ويكون في الأحوال الآتية:
1- في حالة ما إذا لم يكن للقاصر وصي يمثله في الدعوى المرفوعة عليه أو في حالة ما إذا كان هناك تعارض بين مصلحة القاصر وبين مصلحة من يمثله فعلى المحكمة أن تعين له منصوبة بخصم عنه.

2- الحكم بتعيين قيم أو منصوب للمجحور عليه.
3- الحكم بتنصيب وكيل عن الغائب الذي لا تعرف حياته من مماته أو الذي حالت ظروف قاهرة دون إدارة شئونه بنفسه أو عن طريق وكيل عنه.
4- القرار بتعيين مساعد قضائي لذوي الاحتياجات الخاصة؛ كالأصم والأبكم والأعمى ونحو ذلك.
5- وكيل الدائنين السنديك في الحالات التي يحكم فيها بإفلاس تاجر، حيث يتضمن حكم الإفلاس تعيين ممثل للتفليسة ترفع منه وعليه الدعاوى القضائية المتعلقة بأموال المفلس.

الصورة الرابعة: التمثيل العضوي: أعطى القانون اليمني الأشخاص الاعتبارية؛ عامة كانت أم خاصة الحق في اكتساب الشخصية القانونية، وما يترتب عليها من حقوق، كما جاء في المادة (۸۸) من القانون المدني اليمني التي نصت على أن: "الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان متعلق بصفة الإنسان الطبيعية".
ويتضح منا خلال هذا النص بأن القانون اليمني قد منح الشخص الاعتباري حق التقاضي والدفاع عن كافة حقوقه ومصالحه أمام القضاء، إلا أنه لا يستطع ممارسة ذلك بنفسه وإنما عن طريق من يمثله قانوناً، حيث يكون لهذا الممثل القانوني الصفة في التقاضي باسم الشخص الاعتباري الذي يمثله؛ مثل رئيس مجلس إدارة الشركة الذي يمثل الشركة التي يديرها في إجراءات التقاضي أمام القضاء، وكذلك الوزير أو رئيس المؤسسة أو الهيئة فإنه يمثل الشخص الاعتبار الذي يتولى رئاسته.

المبحث الثاني
انتفاء الصفة 
تناولنا في المبحث الأول من هذا البحث ماهية الصفة وأنواعها وأطرافها، وسنتناول في هذا المبحث انتفاء الصفة والوسيلة المناسبة لمواجهة هذا الانتفاء قانوناً، حيث قد بين فقهاء القانون أن انتفاء الصفة ينقسم إلى ثلاثة أنواع(
):
النوع الأول: الانتفاء المطلق للصفة ويقصد به: انتفاء صفة المدعي أو المدعى عليه أو انعدام الصفة؛ كأن ترفع الدعوى من غير ذي صفة أو على غير ذي الصفة، ويتعلق انعدام الصفة أو انتفاؤها بالصفة الموضوعية أو بالصفة الإجرائية، كأن ترفع الدعوى من غير الممثل القانوني أو على غير الممثل القانوني لصاحب الصفة الموضوعية، ويختلف أثر عدم توافر الصفة بحسب نوع الصفة فعند انتفاء الصفة الموضوعية الانتفاء المطلق يكون الأثر المترتب على ذلك الانتفاء هو عدم قبول الدعوى، أما في حالة الانتفاء المطلق للصفة الإجرائية في الدعوى فإن الأثر المترتب على ذلك هو بطلان الإجراءات(
).
النوع الثاني: الانتفاء النسبي للصفة، أي أن تتوافر الصفة في بعض الأشخاص وتتخلف لدى أشخاص آخرين، ويتحقق هذا الغرض عندما يكون هناك تعدد للخصوم - سواءً أكانوا مدعين أم مدعي عليهم - ومع ذلك فقد يتعدد المدعون والمدعى عليهم في خصومة واحدة وهو ما يسمح به القانون اقتضاءً في النفقات والإجراءات وعدم تعارض الأحكام ولذا تتعدد الصفات كما تتعدد الخصومات.

النوع الثالث: الانتفاء العارض للصفة، ويعني أن يحدث للصفة عارض من العوارض أو سبب من الأسباب يؤدي إلى انقطاع سير الخصومة. لذلك سوف نبين الانتفاء المطلق للصفة والانتفاء العارض وذلك في مطلبين، وعلى النحو الآتي:
المطلب الأول: الانتفاء المطلق المترتب على انتفاء الصفة الموضوعية.

المطلب الثاني: الانتفاء العارض للصفة.

المطلب الأول

الانتفاء المطلق المترتب على انتفاء الصفة الموضوعية
سبق وأن تناولنا الأثر المترتب على انتفاء الصفة الموضوعية وهو الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة، ومن ثم سنتطرق إلى تعريف هذا الدفع والنظام القانوني له وذلك على النحو الآتي:

الفرع الأول

تعريف الدفع بعدم قبول الدعوى
تعددت تعاريف الفقه القانوني لهذا النوع من الدفوع، لكنها رغم ذلك التعدد فإنها متفقة في المعنى وإن كانت مختلفة في التراكيب والألفاظ ونتطرق إلى بعض التعاريف منها: 

عرفه بعض الفقه القانوني الدفع بعدم قبول الدعوى بأنه" عبارة عن التمسك بعدم توافر شرط من شروط الدعوي سواءً كانت شروطها العامة أو الخاصة، أو الإيجابية أو السلبية"(
).

وعرفه بعض الفقه بأنه: "دفع لا يتعرض فيه الخصم للحق المزعوم ولا يطعن فيه على إجراءات الخصومة، وإنما ينكر بها على خصمه استعمال وسيلة الحماية (الدعوى) أو استعمالها في وقت معين كالدفع بعدم قبول الدعوى لسقوط الدين بالتقادم"(
).

وعرفه آخر بأنه: "الدفع الذي يرمي إلى منع المحكمة من نظر الدعوى التي تختص بها، لأن الحق في طلب الحماية القضائية يتعين عدم قبوله لتخلف شرط من شروط قبولها"(
).

وبالاطلاع والتأمل إلى التعاريف السابقة، نجد أنها جميعها ترمي إلى معنى واحدة وهو أن الدفع بعدم قبول الدعوى، إنما يتعلق بالحق في الدعوى فهو ينفي حق الخصم في الدعوى التي يرفعها أمام القضاء، وبالتالي يكون استعماله عند عدم وجود شرط من شروط الدعوى وأهمها الصفة والمصلحة، فقد قرر القانون اليمني بأن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة يعتبر دفعاً متعلق بالنظام العام، وهو ما قررته المادة (186/2) مرافعات بقوله: "يعتبر من النظام العام الدفوع التالية: الدفع بعدم صحة الدعوى لفقدان شرط من شروطها"، وكما هو المعلوم قانوناً فإن الصفة هي من أهم شروط الدعوى وصحتها وقبولها أمام القضاء.

مدى تعلق الدفع بعدم القبول لانتفاء الصفة بالنظام العام: لتفادي الخوض في الآراء القانونية للتعرف على التعريف الجامع للنظام العام كون ذلك ليس موضوع دراستنا الخلاف الفقهي والجدل الواسع بين فقهاء القانون، وإنما يكفي دراسة النظام العام بمصطلح يعبر عن المصالح العليا للدولة والقيم والمبادي السائدة فيها، والتي لا تقبل الأمة نفسها الخروج عليها أو مخالفتها، وما يهمنا في هذا البحث معرفة: هل الدفع بعدم قبول الدعوى دفع متعلق بالنظام العام أم لا؟
وللجواب على هذا التساؤل، فالقانون اليمني أحسن صنعاً حينما نص في المادة (186/2) مرافعات على أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة هو دفع متعلق بالنظام العام وهو ما نص عليه بقوله: "تعتبر من النظام العام الدفوع التالية: ۲- الدفع بعدم صحة الدعوى لفقدان شرط من شروطها".

والمعلوم شرعاً وقانوناً أن الصفة هي من أهم شروط صحة الدعوى وقبولها، وبالتالي فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة الموضوعية لأحد الخصوم يُعد دفعاً متعلقاً بالنظام العام، وهذا يعني أنه يترتب على ذلك اعتبار هذا الدفع من النظام العام مجموعة من الآثار، نجملها على النحو الآتي:

1- يجب على القاضي إثارته من تلقاء نفسه إذا رأى تحقق ذلك الدفع في النزاع المطروح أمامه، لأنه يكون ذو صفة في إثارته، وهذا مفهوم من المادة (185) مرافعات يمني، والتي تنص على أنه: "إذا كان الدفع متعلقة بالنظام العام جاز إبداؤه في أية مرحلة من مراحل الخصومة ولو أمام المحكمة العليا وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها بحكم مستقل وقبل الفصل في الموضوع"(
).

2- يجوز للخصوم تقديمه في أية مرحلة تكون عليها الخصومة ولو لأول مرة أمام المحكمة العليا، وهو ما قررته المادة (185) مرافعات يمني التي تنص على أنه: "إذا كان الدفع متعلقة بالنظام العام جاز ابداؤه في اية مرحلة من مراحل الخصومة ولو أمام المحكمة العليا، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها بحكم مستقل وقبل الفصل في الموضوع".
ويتضح من هذه المادة أن القانون يوجب على المحكمة أن تقضي في الدفع المتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها، وقبل الفصل في الموضوع وهذا النص أتي به القانون لأنه يرى أن الفصل في الدفع المتعلق بالنظام العام قد يغني المحكمة عن الخوض في الموضوع، وبإسقاط هذا النص على الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة كون هذا الدفع متوافق مع نص المادة (186) مرافعات يمني من النظام العام.

وبالتالي فإن على القاضي أن يقضي في هذا الدفع من تلقاء نفسه وبحكم مستقل وقبل الفصل في موضوع الدعوى أو الطعن، ويفهم ذلك من النصوص سالفة الذكر عدم جواز قيام المحكمة بضم الدفع الى الموضوع والفصل في الدفع بعدم قبول الدعوى أو الطعن لانتفاء الصفة كون ذلك من النظام العام الذي حددت المادة (185) مرافعات التي تنص على أن: "على الدافع... فإذا كان الدفع متعلق بالنظام العام فعلى المحكمة إرجاء السير في الدعوى الأصلية والفصل فيه استقلالاً وبحكم مسبب وفيما عدا ذلك من الدفوع فيجوز للمحكمة ضم الدفع إلى الموضوع و عليها حينئذ أن تبين ما حكمت به في الدفع".
ويفهم من هذه المادة، إنه إذا قدم دفعة أمام المحكمة وكان متعلقة بالنظام العام فلا يمكنها أن تخوض في الموضوع إلا بعد الفصل فيه، وهو ما قضت به المحكمة العليا في الجمهورية اليمنية بقولها: "لا يصح النظر في الموضوع قبل الفصل في الدفع بعدم الصفة"(
).

وقضت كذلك بأن: "عدم الفصل في صفة المدعي يجعل حكم محكمة الموضوع عرضة النقض"(
).

شروط الدفع بعدم القبول:

وباستقراء وتأمل في نصوص قانون المرافعات اليمني رقم (40) لسنة ۲۰۰۲م وتعديلاته لسنة 2010م نجد أنه قد اشترط توافر مجموعة من الشروط سواء كانت شروطاً شكلية أو موضوعية، والتي سوف نتطرق إليها على النحو الآتي:

حيث نصت المادة (۱۷۹) مرافعات على أن: "الدفع دعوى يبديها المدعى عليه أو الطاعن اعتراضاً على موضوع الدعوى أو الطعن أو شروط قبولهما أو أي إجراء من إجراءاتهما".

كما نصت المادة (۱۸۰) مرافعات على أن: "على الدافع أن يبين وقائع دفعه وأحواله وأدلته والوجه القانوني الذي استند إليه...". ويفهم من النصين السابقين، إن الدافع يجب عليه أن يبين في دفعه الوقائع التي حصلت وبررت له تقديم الدفع بعدم قبول الدعوى وخاصة الدفع بعدم القبول لانتفاء الصفة، فيبين في هذا الدفع - مثلاً - وقائع انتفاء الصفة، وإن هذا الدفع الذي يقدمه هو دفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعي أو لانتفاء صفة المدعى عليه، ويوضح في دفعه كذلك الأدلة التي تبين وتثبت انتفاء صفة المدعي أو المدعى عليه؛ كأن يبين أن المدعي ليس صاحب الحق المدعي به وإنما صاحب هذا الحق هو شخص آخر، أو من رفع الدعوى ليس هو من يملك الحق المدعي به، وإنما هو أبوه وهكذا..، كذلك يجب على الدافع أن يبين الأدلة التي تثبت صحة دفعه ويشترط فيها أن تكون من الأدلة المشروعة والمعتبرة شرعا وقانوناً.

كذلك فإن المتأمل لنص المادة (۱۷۹) السالفة الذكر فإنه يلاحظ أن القانون اليمني قد اعتبر الدفع دعوى ومن ثم فإن الاعتراض الصادر من الخصم والذي يدفع ويعترض فيه على عدم توافر شروط قبول الدعوى ومن أهم تلك الشروط هي الصفة، فإنه يجب أن يتوفر في هذا الاعتراض شروط وبيانات الدعوى وهذه البيانات قد وضحتها المادة (104) مرافعات يمني بقولها: "أ- ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور تكون بعدد المدعى عليهم ويجب أن تتضمن العريضة البيانات التالية...".
لذلك، وبالاطلاع على نص المادة السابقة، نجد أنه ليس جميع ما ذكر فيها ينطبق على الدفع وإنما ينطبق بعضها على الدفع ومنها: اسم الدافع ولقبه وموطنه، تاريخ تقديم الدفع واسم المحكمة التي يرفع أمامها الدفع وتوقيع الدافع أو وكيله، وبالتالي فإن على الدافع أن يبين تلك البيانات في دفعه وإلا كان عرضه لإيقاع الجزاء القانوني على الدفع المقدم منه.

كذلك تنص المادة (۱۸۷) مرافعات يمني على أنه: "يجوز إبداء الدفع بعدم القبول (عدم جواز النظر) أمام درجتي التقاضي في أية مرحلة كانت عليها الخصومة، وعلى المحكمة...".

لذلك، نجد أن القانون يجيز تقديم الدفع بعدم القبول أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية وذلك في حالة ما إذا كان غير متعلقة بالنظام العام، وبالتالي فلا يقبل تقديم الدفع بعدم القبول غير متعلق بالنظام العام أمام المحكمة العليا، وقد بينا ذلك سابقاً وحفاظا على عدم التكرار في البحث.

كما يجب أن يقدم الدفع بعدم القبول لانتفاء الصفة قبل إقفال باب المرافعة وحجز القضية للحكم؛ لأن الخصوم تنقطع صلتهم بالقضية بعد إقفال باب المرافعة، ولا يكون لهم أي صلة بها إلا بالقدر التي تصرح به المحكمة، وهذا الحكم يشمل محاكم الدرجة الأولى والثانية، فهو قيد لحرية الخصوم في إبداء الدفوع وهو حق إجرائي يتعرض للسقوط بسبب تجاوز الإطار القانوني المرسوم لمباشرته سواء أكان هذا الإطار يتعلق بترتيب معين لإبدائه أو بالتنازل عنه صراحة أو ضمنا من صاحبه إذا كان غير متعلق بالنظام العام(
).

لذلك فالمادة (۱۷۹) مرافعات تعتبر الدفع دعوى فإنه عندئذ يجب أن يتوفر فيه إضافة إلى اسمي الدافع والمدفوع ضده، محل الدفع وموضعه وسببه، وأن يكون ذلك الدفع غير مجهول، بل يجب أن يكون محدد، فإذا دفع الخصم بدفع مجهول غیر واضح المقصود منه كالدفع بالتقادم دون أن يحدد عناصر الدفع رفضته المحكمة فلا تكون مخلة بحق الدفاع(
).

كما يجب أن يكون الدفع قانونياً أي أن يكون موضوعه التمسك بحق أو مركز قانوني موضوعي أو إجرائي، فلا يكون قانونياً مثل الدفع ببطلان الإجراء لعيب شكلي رغم تحقق الغاية منه، كذلك يجب أن يكون الدفع جوهرياً، أي أنه لو صح هذا الدفع لتغير رأي المحكمة ومسار القضية بالنسبة الموضوع الدفع وأساس هذه الشروط هو شرط المصلحة العملية في الدفع (
).

ويجب أن يكون الدفع مقدم ممن له صفة في تقديمه؛ فمثلاً لو كان مقدمه مدعى عليه فيجب أن يكون هو الطرف السلبي في الدعوى وإلا حكم بعدم قبول دفعه لعدم الصفة.
وبالنسبة لشرط الصفة في الدفع فإنه يجب التفرقة بين حالتين(
):
الأولى: الدفوع التي يثيرها القاضي من تلقاء نفسه، والتي تكون متعلقة بالنظام العام فهذه يجوز لأي خصم في هذه الحالة إبداؤها لتنبيه القاضي إليها.

الثانية: الدفوع الأخرى فيلزم التمسك بها حتى تقضي بها المحكمة.
 تمييز الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني عن غيره من الدفوع:
نتناول في هذا الفرع تمييز الدفع بعدم القبول عن غيره من الدفوع والنظام القانوني بالدفع بعدم القبول وذلك من خلال دراسة ما يلي: 
أولاً: تمييز الدفع بعدم القبول عما يشبهه من الدفوع الآخر:
الدفع هو رد المدعى عليه على الدعوى بإنكارها، أو بإنكار جواز سماعها أو قبولها، أو بإنكار صحة الإجراءات التي رفعت بها أو دفعاً ببطلان مستندات الدعوى، أو باختصاص المحكمة التي رفعت إليها، وقد سبق الحديث في ذلك حيث يعتبر الدفع بعدم القبول ذو طبيعة خاصة عن بقية الدفوع، وله أحكامه ونظامه القانوني الخاص به، لذا كان لزاماً دراسة التمييز بين الدفع بعدم القبول وبقية الدفوع وذلك من خلال دراسة الدفوع بأنواعها وتمييزها عن الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية على النحو الآتي:

1- تمييز الدفع بعدم القبول عن الدفع الموضوعي:
1- تمييز الدفع الموضوعي عن الدفع بعدم القبول من حيث المحل: الدفع الموضوعي: هو إنكار المدعى عليه لإدعاءات المدعى كلية أو كلها أو بعضها بالمنازعة في صحة التزامه أو مداه(
)، فقد يقوم المدعى عليه في سبيل الحصول على حكم برفض الدعوى بما يلي:
1) إنكار الواقعة المنشئة التي تمسك بها المدعي كأساس لطلبه، أو إنكار الأثر القانوني الذي ينسبهه المدعي إلى هذه الوقائع، كما لو أنكر المدعى عليه - في دعوی دائنية أو العقد مصدر الالتزام أو أنكر أنه يلتزم بالمدعى به. 

2) التمسك بواقعة معاصرة لنشأة الواقعة التي يتمسك بها المدعي من شانها منع هذه الواقعة الأخيرة من إنتاج كل أو بعض أثارها القانونية، كما لو تمسك المدعى عليه بصورة العقد أو بإبطاله للغلط- أو لوجود ما يكذب محضاً.
3) التمسك بواقعة منهية من شأنها إنهاء آثار الواقعة المنشئة التي تمسك بها المدعي، كما لو تمسك المدعى عليه بالوفاء والتسليم.

ولهذا فالدفع الموضوعي يجب قصره على ما يقوم به المدعى عليه من تأكيد الواقعة مانعة أو مهنية ترمي إلى رفض الدعوى (
).

أما الدفع بعدم القبول: فهو يوجه إلى الوسيلة التي تحمي به الحق به لفقدان شرط من شروطها أو لفوات الميعاد، فهو لا يتجه إلى إجراءات الخصومة ذاتها كالدفوع الشكلية، ولا يتوجه إلى الحق المدعى به ومن ثم لا يعتبر دفعة موضوعية، وإنما هو دفع موجه إلى الحق في الدعوى فالذي يدفع بعدم قبول الدعوى المرفوعة عليه إنما يطلب من القضاء الامتناع عن سماع هذه الدعوى، لأنها رفعت بإجراءات غير صحيحة إلى محكمة غير مختصة لأن المدعي ليس صاحب حق كما يزعم، وإنما يكتفي المدعى عليه بطلب عدم سماع الدعوى من خصمه لأنه لا حق له في رفعها، لتخلف شرط المصلحة أو الصفة فيها أو لعدم توافر شروطها، أو لأن القانون منع سماعها، أو لأن الميعاد المحدد لرفعها قد انقضى(
).

لذلك يجوز إبداء الدفوع الموضوعية في أي مرحلة مل التقاضي عند وقت أثناء نظر الدعوى إلى حين إقفال باب المرافعة فيها، بل يجوز إبداؤها في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو في الاستئناف (
)، ولا يشترط إبداؤها معا وإنما يجوز للخصم أن يتمسك بدفع موضوعي معين في جلسة معينة ثم يعود ويتمسك بدفع موضوعي أخر في جلسة أخرى (
).

أما الدفع بعدم قبول الدعوى فهو يشبه الدفع الموضوعي الذي يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى لذلك يجوز إبداء هذا الدفع أمام محكمة الدرجة الأولى والثانية، أما إذا كان متعلقة بالنظام العام جاز التمسك به حتى أمام المحكمة العليا كالدفع بحجية الأمر المقضي به، كما أنه لا يشترط تقديم الدفع بعدم القبول جملة واحدة أو معاً، بل يجوز تقديمه متى شاء مقدمه، ولذا فإن حرية الخصم في تقديم الدفع بعدم القبول متى شاء يكون سلاحاً بيد الخصم يهدد به خصمه في أية مرحلة من مراحل التقاضي (
).

وقد أخذ قانون المرافعات والتنفيذ المدني بالاتجاه السابق حيث نص في المادة (۱۸۷) بقوله: " يجوز إبداء الدفع بعدم القبول أمام درجتي التقاضي في أية حالة كانت عليها الخصومة.." كذلك نصت المادة (۱۸۰) بقوله: "إذا كان الدفع متعلقة بالنظام العام جاز إبداؤه في أية مرحلة من مراحل الخصومة ولو أمام المحكمة العليا.."، وبناء على ما سبق يتضح جليا بأنه لا يوجد فرق بين الدفع بعدم قبول الدعوى، والدفع الموضوعي من حيث وقت إبدائها ما دام متعلق بالنظام العام.
2- تمييز الدفع الموضوعي عن الدفع بعدم القبول من حيث آثار الحكم في الدفع: بمعنى هل الفصل أو الحكم الصادر من المحكمة يكون له أثر في الموضوع أم لا، ولمعرفة ذلك يجب أن نتناول الدفع الموضوع بشكل عام والدفع بعدم قبول الدعوى، على أن يتم التمييز بين الدفع بعدم القبول والدفع الموضوعي والشكلي من حيث المحل والأثر وذلك على النحو الآتي:
1) الدفع الموضوعي: إن الحكم فيه هو حكم في الموضوع، وهو الدفع الذي يترتب عليه إنهاء الادعاء على أصل الحق المدعى به ويحوز حجية الشيء المحكوم به، فلا يجوز تجديد النزاع من جديد أمام المحكمة التي أصدرته أو أمام أي محكمة أخرى(
). وعليه إذا قدم دفعاً الى المحكمة وهو دفعاً موضوعياً ورفضت الدعوى أو قبلتها، ثم ألغي الحكم من المحكمة الاستئنافية، فليس على هذه المحكمة إعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظرها من جديد، بل تقوم هي بنظر الدعوى والحكم فيها (
).

2) الدفع بعد قبول الدعوى: إن الحكم الصادر في الدعوى من قبل المحكمة فإنها تستنفذ ولايتها، على أن المحكمة إذا قبلت الدفع بعدم القبول فإنها تستنفذ ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى، ويطرح الاستئناف المرفوع في هذا الحكم بالدعوى بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع على المحكمة الاستئنافية، ولا يجوز لها في حالة إلغاء الحكم الابتدائي بعدم القبول أن تعيد الدعوى إلى الدرجة الأولى لنظرها من جديد بل تنظر القضية محكمة الاستئناف، وقد طبق القضاء المصري ذلك المبدأ  ما ذهب اليه القانون والقضاء اليمني على كل من الدفع بعدم القبول لانعدام صفة المدعي أو انعدام صفة المتدخل وانعدام المصلحة والدفع بالتقادم، والدفع بعدم قبول الدعوى لرفها قبل الأوان، والدفع بعدم قبول الدعوى بالحق من المدعى عليه في دعوى الحيازة وأعتبر القضاء المصري في هذه الأحكام إلى أن الدفع في الواقع هو دفع موضوعي، فالحكم فيه هو حكماً موضوعياً(
).

كذلك، فقد أشار القانون اليمني إلى ذلك ضمناً من خلال نص المادة (۱۸۷) مرافعات بقوله: ".. وعلى المحكمة أن تقضي به قبل الفصل بالموضوع.."، بمعنى أن هذا الدفع بعدم قبول الدعوى لو صدرت فيه محكمة أول درجة حكم ثم طعن بالاستئناف، وألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم وجب على محكمة الاستئناف إعادة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية لنظر الدعوى ولا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية النظر في الموضوع حتى لا تفوت على الخصم درجة من درجات التقاضي(
).

2- التمييز بين الدفع بعدم القبول عن الدفع الشكلي:
1- تمييز الدفع الشكلي عن الدفع بعدم القبول من حيث المحل: الدفوع الشكلية: هي دفوع يرفعها ويقدمها الدافع أو الطاعن في صحة شكل الدعوى، إما بعدم اختصاص المحكمة المرفوعة إليها الدعوى، أو بعدم صحة الإجراءات التي رفعت بها (
)، إذا فالدفوع الشكلية هي دفوع يتوجه بها الدافع إلى بعض إجراءات المحكمة دون التعرض لأصل الحق المدعى به (
). أما بشأن الدفع بعدم القبول فقد تطرقنا إليه سابقاً.
2- تمييز الدفع الشكلي عن الدفع بعدم القبول من حيث وقت تقديمه: الدفوع الشكلية يجب إبداؤها في بداية الخصومة، قبل البداء في نظر الدعوى أو تقديم أي دفع موضوعي أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق في إبداء أي دفع شكلي وهذا يُعدُ من القواعد القانونية.
وأساس هذه القاعدة هي التنازل الضمني عن الدفع الشكلي، فالخصم بكلامه أو الخوض في الموضوع يكون قد تنازل ضمنياً عن الدفع الشكلي، والعلة من وجوب إبدائه قبل الخوض في الموضوع حتى لا تفاجأ المحكمة بدفع شكلي قد يترتب عليه زوال الخصومة أمامها قبل الفصل في الموضوع، بعد أن تكون قد سارت شوطاً كبيراً في تحقيقها وأوشكت على الفصل فيها، كما لا يصح أن يبقى الخصم مهدداً طيلة مراحل الدعوى بما قد يثيره خصمه من دفوع شكلية، ويستثنى من ذلك: الدفوع الشكلية التي تتعلق بالنظام العام؛ كالدفع بعدم الاختصاص النوعي، أو التي نشأ سببها بعد التكلم في موضوع الدعوى كالدفع بسقوط الخصومة فيجوز إبداؤها ولو بعد التكلم في الموضوع، كما يجب أن تقدم الدفوع الشكلية دفعة واحدة، وإلا سقط الحق فيما لم يكن منها متعلقة بالنظام العام، أما الدفع بعدم القبول فقد سبق تناوله سابقاً.

3- تمييز الدفع الشكلي عن الدفع بعدم القبول من حيث آثار الحكم فيه: يعتبر الحكم الصادر في الدفع الشكلي لا يمس موضوع الدعوى، لذا لا يحول بذاته دون إعادة عرض الموضوع على القضاء، فالحكم بعدم الاختصاص مثلاً لا يمنع من رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة، ثم إن استئناف الحكم الصادر في الدفع الشكلي لا يجعل موضوع الدعوى معروضاً على محكمة الدرجة الثانية، وإنما تفصل في الحكم الصادر بالدفع وحده وترجعه إلى محكمة الدرجة الأولى بشأن الموضوع عند الاقتضاء، فإذا حكمت محكمة الدرجة الأولى بعدم اختصاصها مثلاً، واستؤنف حكمها ورأت محكمة الاستئناف خطأ ذلك الحكم، فإنها لا تتعرض لموضوع الدعوى، وإنما تعيده إلى محكمة الدرجة الأولى لتنظر فيه إذا لم يسبق لها نظره(
).
ثانياً: النظام القانوني للدفع بعدم القبول:

يتميز الدفع بعدم القبول بجملة من القواعد التي تحكم هذا الدفع، والتي تتمثل في الآتي(
):
1- يجوز إبداء الدفع في أية حالة تكون عليه الدعوى، وهو ما قررته المادة (۱۸۷) مرافعات يمني بقولها: "يجوز إبداء الدفع بعدم القبول (عدم جواز النظر أمام درجتي التقاضي في أية حالة كانت عليها الخصومة وعلى المحكمة أن تقضي به قبل الفصل في الموضوع...".

وهذا يعني أنه لا يسقط الحق في إبدائه بالكلام في الموضوع، بل يجوز أن يبديه الخصم في أية مرحلة تكون عليها الإجراءات ولو لأول مرة أمام المحكمة الاستثنائية، كما أنه لا يلزم تقديم الدفع بعدم القبول معاً وإنما يعامل من ناحية تقديمه معاملة الدفوع الموضوعية(
).

وذلك يرجع إلى قاعدة جواز إبداء هذا الدفع بعدم قبول الدعوى في أية مرحلة تكون عليها الإجراءات إلى طبيعة هذا الدفع، وهو أنه دفع إجرائي متعلق بالموضوع والحقيقة أن موضوع هذا الدفع هو نفيه لحق الدعوى لعدم توافر شرط من شروطه(
).

ولا يسقط هذا الدفع بالكلام في الموضوع، بل يجوز إبداؤه حتى بعد السير في الموضوع (
)، ويجوز تقديم هذا الدفع أمام المحكمة العليا إذا كان متعلقاً بالنظام العام كالدفع بحجية الأمر المقضي"(
).

2- تقضي المحكمة بالدفع من تلقاء نفسها إذا تعلق بالنظام العام، ما لم يكن متعلقاً بمصلحة خاصة، فإذا كان السبب يتعلق بمصلحة عامة كان على المحكمة أن تقضي بعدم القبول من تلقاء نفسها؛ كالحكم بعدم قبول الدعوى بسبب صدور حكم في موضوعها، أو بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد أو بعدم قبول الدعوى لرفعها بالطريق غير القانوني، أو لرفع الدعوى من غير ذي صفة أو مصلحة، أما إذا تعلق بمصلحة خاصة كالدفع بالتقادم لمرور الزمن والدفع بسبق الاتفاق على التحكيم فهنا لا تحكم المحكمة من تلقاء نفسها وإنما لا بد من التمسك به من قبل الخصوم ذوي المصلحة(
).

وقد قضت المحكمة العليا بأن عدم الفصل في الدفع المقدم من المدعى عليه والذي يدفع فيه بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعي يجعل حكم محكمة الموضوع عرضة للنقض (
).

وقد أكدت المادة (185) ذلك بقولها: "إذا كان الدفع متعلقة بالنظام العام جاز ابداؤه في أية مرحلة من مراحل الخصومة ولو أمام المحكمة العليا، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها بحكم مستقل وقيل الفصل في الموضوع".
المادة سالفة الذكر قد أوجبت على القاضي الفصل في الدفع المتعلق بالنظام العام بحكم مستقل وقبل الفصل في الموضوع، وهذا ما لم يوجد في الواقع البتة حيث تتعمد بعض المحاكم إلى ضم الدفع المتعلق بالنظام العام إلى الموضوع والفصل بحكم في القضية بدون مبرر أو مسوغ قانوني وهذا يُعد مخالفة صريحة للقانون.

3- تقضي المحكمة في الدفع بعدم القبول بصفة مستقلة وقبل الفصل في الموضوع لأن الفصل في الدفع بعدم قبول الدعوى يمنع الفصل فيها، وهو ما قررته المادة (۱۸۷) مرافعات بما يلي: "يجوز إبداء الدفع بعدم القبول (عدم جواز النظر) أمام درجتي التقاضي في أية حالة كانت عليها الخصومة، وعلى المحكمة أن تقضي به قبل الفصل في الموضوع إذا رأت المحكمة أن انتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس أجلت نظر الدعوى الإعلان ذي الصفة وفي هذه الحالة يجوز لها الحكم على المدعي بغرامة لا تتجاوز ألف ريال.

ومما أوضحته هذه المادة، نجد أن المحكمة ملزمة بالفصل في الدفع بعدم القبول قبل الفصل في الموضوع وبغض النظر عن كونه متعلقة بالنظام العام من عدمه لأن ذلك قد يغنيها عن الخوض في الموضوع، لكن بعض فقهاء (
) القانون قد ذهب إلى أنه من حق القاضي أن يقرر ضم الفصل في الدفع بعدم القبول إلى الموضوع مستنداً إلى نص المادة (۲۰) مرافعات التي تقرر بأنه: "يجب على القاضي الحرص على كفالة حسن سير العدالة ولو في سبيل ذلك مراقبة الخصوم في ممارسة الإجراءات طبقا للقانون.

ويتضح أن هذه المادة التي حرص عليها القانون إبرازها وأن يجعلها فضفاضة، وبالتالي فإننا نرى أن على القاضي أن يلتزم المادة حرفياً وخاصة فيما يتعلق بالنظام العام مع إعطاء القاضي الحق في اتخاذ سلطته التقديرية وتطبيقها كونها تعطي القاضي الحق في إظهار هيبة القضاء وتطبيق القانون بما لا يخالف ذلك النص لأن ذلك يدخل في السلطة التقديرية للقاضي المقررة له قانوناً وقضاءً.

وقد ذهب القضاء اليمن إلى تطبيق حكم المادة (۱۸۷) مرافعات وذلك بأن قضت المحكمة العليا في إحدى أحكامها بقولها: "لا يصح النظر في الموضوع قبل الفصل في الدفع بعدم الصفة"(
).

4- الحكم في الدفع بعدم القبول لا يستنفذ ولاية المحكمة بالنسبة للموضوع، وذلك في الحكم الصادر في الدفع بعدم القبول لا يستنفذ ولاية محكمة الدرجة الأولى، ويعتبر حكماً فرعية صادرة قبل الفصل في الموضوع، وبالتالي فإن استئناف هذا الحكم لا يطرح أمام محكمة الاستئناف سوى النزاع في الدفع فقط(
).
وإذا قررت محكمة الاستئناف إلغاء أو إبطال هذا الحكم، تعين عليها إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل في موضوع الدعوى الأصلي، وإذا رأت إلغاء الحكم المستأنف يتعين عليها إعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها، لأن محكمة الدرجة الأولى لم تستنفذ ولايتها بالنسبة للموضوع، كون القاعدة أن الاستئناف يطرح على محكمة الدرجة الثانية ما رفع عنه الاستئناف فقط(
).

المطلب الثاني

الانتفاء العارض للصفة
تناولنا سابقاً الأثر المترتب على الانتفاء المطلق للصفة الموضوعية، وأن ذلك الانتفاء يؤدي إلى انتفاء الصفة انتفاء مطلقاً، أما الانتفاء العارض للصفة فإنه يؤدي إلى انقطاع الخصومة كأثر مترتب على انتفاء الصفة انتفاءً عارضاً، وهذا ما سنتناوله في هذا المطلب في فرعين على النحو الآتي:

الفرع الأول

انقطاع الخصومة

 عندما تنتفي صفة النائب أو يتوفى الخصم أثناء سير الخصومة أو يفقد أهليته في التقاضي فإن ذلك يؤدي إلى انتفاء الصفة انتفاءً عارضاً مما يترتب عليه انقطاع الخصومة، وللمزيد من البيان، سنتطرق إلى تعريف الانقطاع وشروطه، على النحو الآتي:
أولاً: تعريف انقطاع الخصومة وشروطها:
يقصد بانقطاع الخصومة: بأنه عدم السير فيها بحكم القانون بسبب تغيير يطرأ على حالة أو مركز أطراف الخصومة ويؤثر في صحة الإجراءات(
).

فالأصل أنه يشترط للبدء في الخصومة وجود صلاحية لأطرافها، لكن قد يحدث ما من شأنه منع مشاركة الخصم في الدفاع عن مصالحه إما لوفاته أو لفقدانه الأهلية، ولزوال صفة من يمثله تمثيلاً قانونياً، الأمر الذي يعني أنه إذا استمرت الخصومة رغم ذلك يعني استمرارها بين طرف واحد وهذا ما تأباه الخصومة وطبيعتها وتنظيمها القانوني(
).

ويعتبر انقطاع الخصومة إلى المركز القانوني لأحد أطرافها أو من يمثله قانوناً مما يعطل مبدأ المواجهة(
) كما يعتبر انقطاع الخصومة كفالة حقوق الدفاع للخصوم في حالة إذا توفي الخصم أو زوال أهليته أدى إلى عجزه عن مباشرة حقوق الدفاع، ولذا تنقطع الخصومة حتى يقوم مقامه من يمكنه مباشرتها، وبالتالي ترد حالة الانقطاع على الدعاوى المستعجلة كما ترد على الدعاوى الموضوعية (
).

ثانياً: انقطاع الخصومة وأثارها:
نصت المادة (۲۰۷) مرافعات على أنه: "إذا توفي أحد الخصوم أو فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفته في مباشرة إجراءات التقاضي قبل إقفال باب المرافعة في الخصومة انقطع سير الخصومة وامتنع على المحكمة نظرها، أما إذا توفي الوكيل في الدعوى أو انقضت وكالته فلا ينقطع سيرها وإنما يكون للموكل تعيين وكيل آخر...".

ومن خلال التأمل وقراءة النص سالف الذكر يتبين أن أسباب الانقطاع تتمثل فيما يلي: 

1- وفاة أحد الخصوم:

ويطبق هذا على الخصم؛ سواءً كان الخصم المتوفي مدعياً أم مدعى عليه، أصيلاً كان أم متدخلاً أو مدخلاً فيها، فبوفاة أحد الخصوم تزول أهليته للاختصام أي تزول شخصيته القانونية (
)، وعندئذ يصبح ورثة المتوفي أطرافاً في الخصومة، أي يخلفوه في مركزه كخصم، ولكن لأن الورثة قد يجهلون وجود الخصومة فإن إجراءاتها تنقطع حتى يعلموا بوجودها خلال الأجل الممنوح له دون عذر، وقد قضت المحكمة بانقطاع الخصومة ويعتبر الحكم بالانقطاع حكمة تقريرية يرتد أثره على وقت تحقق سببه (
). أما فيما يتعلق بالشخص الاعتباري فلا شك أن انقطاع الخصومة لا يتحقق بوفاة الشخص الاعتباري نفسه وإنما يتحقق باندماج الشخص الاعتباري في شخص آخر أو بالتصفية أي بانقضائه وبيان ذلك على النحو الآتي: 

أ- الاندماج.

المقصود بالاندماج بأنه: "اتحاد شركتين فأكثر ذات النشاط المتشابه لتكوين شركة واحدة، إما بهدف تحقيق معدلات إنتاجية أعلى، أو تحقيق نوع من الاحتكار في مباشرة النشاط الذي تزاوله"(
).

فالاندماج بالمعنى القانوني على نوعين: الأول الاندماج بطريق الضم، وذلك بحل شركة ونقل ذمتها إلى شركة قائمة، الثانية الاندماج بطريق المزج، وذلك بحل شركتين وتأسيس شركة جديدة(
).

وبالتالي، إذا كان هناك شركتين وكانت لأحدهما خصومة أمام القضاء وقبل صدور حکم قضائي بحق تلك الشركة التي لها خصومة أمام القضاء مع الشركة الأخرى فإن الشخصية القانونية للشركة المندمجة تنتهي، وتنقضي وبالتالي ينقطع سير الخصومة بالنسبة لها ويتعين مباشرتها في مواجهة الخصم الجديد والذي هو الشخصية القانونية للشركة التي تكونت بعد الاندماج.
أما القضاء المصري فقد ذهب إلى أنه من قرر الإجراء لصالحه ولم يباشر إجراءات الدعوى منذ تاريخ الاندماج، فمتى كانت قد رفعت على شركة تضامن وأثناء السير فيها اندمجت كلية في شركة مساهمة إلا أن الإجراءات بقيت تسير باسم الشركة المندمجة، ولما صدر عليها حكم قضائي تقدمت الشركة المندمجة باستئناف بوساطة محامي خلاف المحامي الذي مثلها أمام محكمة أول درجة، كما أن الشركة المندمجة هي التي مثلت عند تنفيذ الحكم، ولم يعترض بعدم تمثيلها في الخصومة، ولما كانت هذه الإجراءات قد اتخذت بتواريخ لاحقة للاندماج الكلي والذي اتخذها فعلا هي الشركة الدامجة فلا يقبل منها الدفع بانقطاع سير الخصومة بسبب الاندماج(
).

ب- الإنحلال:

تعتبر نية المشاركة وتقديم الحصص من الأركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة، بحيث لا تقوم الشركة بتخلف أحداهما، وبالتالي فإن أي شريك من الشركاء له الحق في أن يطلب فسخ عقد الشركة باستثناء الشريك الذي كان تصرفه سبب مسوغ للفسخ، إلا أن انقطاع سير الدعوى المدنية لا يقع أثناء القيام بأعمال التصفية، ولكن متى انتهت أعمال التصفية فإن الشخصية القانونية للشركة تزول نهائية، وإذا أقيمت عليها دعوى بعد ذلك تكون واجبة الرد لإقامتها على شخص غير موجود(
).

۲- فقدان أحد الخصوم أهلية التقاضي:

يقصد بأهلية التقاضي: صلاحية الخصم في مباشرة الإجراءات أمام القضاء وهي تعبر عن أهلية الأداء (
)، وقد يكون زوال أهلية التقاضي بالجنون أو السفه أو العته أو غير ذلك من الأمراض التي تؤثر على إدراك الشخص وتمييزه عن غيره وقد تصيب ملكاته الذهنية وقدراته العقلية بما يعطل سيرها(
).

والأهلية شرط لازم عند إيداع الطلب القضائي إلى حين الفصل فيه فقد يحدث أن ترفع الدعوى من قبل شخص كامل الأهلية إلا أن عيباً من عيوبها قد يعتريها أثناء سير الإجراءات مما يجعل الخصومة منقطعة بسبب تصدعها في ركنيها المتعلقة بأطرافها (
)، ثم تعود الخصومة للسير بعد تعيين شخص آخر وصي أو قيم ليصبح هذا الأخير صاحب الصفة الإجرائية في الدعوى(
).
3- زوال صفة النائب عن أحد الخصوم.
إن الصفة التي يترتب على زوالها وفقدانها انقطاع الخصومة هي الصفة الإجرائية. أي أن يكون الخصم ممثلا قانونا بواسطة شخص آخر - نيابة قانونية أو قضائية أو اتفاقية ثم زالت صفة الممثل الإجرائي للخصم الذي تعطيه السلطة مباشرة الأعمال الإجرائية باسم من يمثله أيا كان سبب الزوال، فإن السبب محل البحث يتحقق وتنقطع الخصومة في هذه الحالة (
).

فإذا زالت صفة الولي أو الوصي أو القيم عند مباشرته لإجراءات الخصومة فإن الأثر المترتب على ذلك هو انقطاع الخصومة وبالتالي وقف الإجراءات حتى يتم تصحيح الصفة أو تنقضي الخصومة انقضاء مبتسرة. وبتأمل نص المادة (۲۰۷) مرافعات يتضح أن زوال الصفة الإجرائية أو تحقيق أي سبب من أسباب الانقطاع يجب أن يتم قبل قفل باب المرافعة وعند بدء الخصومة، وبالتالي ينقطع سير الخصومة ويمتنع على المحكمة نظرها حتى يتم تصحيح الصفات أو تنقضي الخصومة انقضاءً مبستراً.

أما المادة (۲۰۸) مرافعات فقد نصت على أنه: "يترتب على انقطاع سير الخصومة وقف جميع المواعيد والإجراءات وبطلان ما يحصل منها أثناء الانقطاع".

ويتضح من نص هذه المادة، إن الخصومة بمجرد توافر سبب من أسباب انقطاعها فالأثر المترتب على ذلك هو وقف جميع المواعيد والإجراءات بالنسبة للخصومة ذاتها، وإذا تم اتخاذ أي إجراء أثناء فترة الانقطاع فإن مصير هذا الإجراء هو البطلان، وللخصم أن يدفع ببطلان الإجراء المتخذ خلال فترة الانقطاع وهو دفع إجرائي، كذلك بينت هذه المادة أن الخصومة تستأنف سيرها إما بالحضور أو بالإعلان وهما وسيلتان لتصحيح الصفة في الانتفاء العارض للخصومة.

الفرع الثاني

تصحيح الصفة
عندما يكون هناك انتفاء عارضاً للصفة فإن الوسيلة المناسبة لمواجهة ذلك هو تصحيحها، فعند حصول انقطاع الخصومة فالإجراءات السابقة تبقى صحيحة وبالتالي صحة إجراءاتها السابقة، لكن الخصومة لن تبقى كذلك باستمرار وإنما تصير إلى أحد الأمرين هما: 

 الأول: يتم تصحيحها وذلك من قبل الخصم الذي قام بشأنه سبب الانقطاع، وهنا يتم تعجيل الخصومة.

الثاني: انقضاء الخصومة انقضاء مبستراً، أي دون إصدار حكم فيها إذا لم يتم تعجيلها.

وستناول ذلك على النحو الآتي:

أولاً: تعريف التصحيح:
يعرف تصحيح الصفة بأنه: "معالجة الانتفاء العارض للصفة حتى تستأنف الخصومة سيرها من جديد، بدلاً من الحكم ببطلان الإجراءات"(
).

وتبدو الحكمة من طلب تصحيح الصفة في تعجيل الخصومة بأن يطلب الخصم الصحيح تحديد جلسة لنظر الدعوى ويعلن من يقوم مقام الخصم الآخر الذي توفي أو فقد أهليته أو زالت صفة نائبة بصحيفة الدعوى (
)، وتصحيح الصفة الإجرائية هنا ينهي حالة انقطاع الخصومة ويتفادى انقضاءها دون الحكم في موضوعها فإذا لم تعاود الخصومة سيرها عن طريق الحضور أو التعجيل فإنها تظل في حالة انقطاع ويطبق عليها قواعد السقوط وانقضاء الخصومة بمضي المدة (
).

وقد بين القانون في المادة (۲۰۹) مرافعات التي سبق بيانها بأن تصحيح الصفة يتم بطلب وذلك بحضور الجلسة التي كانت محددة لنظرها، ورأت المتوفي أو من يقوم مقامه أو من فقد أهلية التقاضي أو من قام مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها أو بإعلانهما بالطرق المقررة قانوناً.
ثانياً: وسائل تصحيح الصفة:

إذا حدث وتخلفت الصفة لحدوث عارض لها أدى ذلك إلى عدم السير في الخصومة بقوة القانون، بسبب تحقق واقعة من الوقائع التي من شأنها عدم تحقق المواجهة بين الخصومة(
)، فإن الخصومة تبدأ مستوفية لأطرافها على النحو الذي يحدده القانون ثم توفي أحد الخصوم أو فقد أهليته في التقاضي أو زالت صفة من يمثله قانوناً، وهذه الأسباب قد بينها القانون اليمني في المادة (۲۰6) مرافعات والتي سبق بيانها، وهذه العيوب تعيب الصفة فتجعلها بحاجة إلى إعادة مراجعة أو تصحيح لها، حتى يكتسب الخصم من جديد الصفة المطلوبة لاستمرار سير الخصومة إلا أن ذلك مشروطاً بأن يتم في الميعاد المقرر، وأن يكون قد راعي المواعيد المحددة لرفع الدعوى أو الطعن أو مدد التقادم.

لذلك، فقد وضح القانون وسائل تصحيح الصفة في المادة (۲۰۹) مرافعات كما ذكر سابقاً بقوله: "تستأنف الخصومة سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها ورأت المتوفي أو من يقوم مقام من فقد أهلية التقاضي أو من قام مقام من زالت عنه الصفة ويباشر السير فيها أو بإعلانهما بالطرق المقررة وفقا لهذا القانون"، ويتضح من خلال التأمل في هذه المادة أن وسائل تصحيح الصفة هي الحضور أو تعجيل الخصومة أو اكتساب الصفة أثناء سير الدعوى وستناول ذلك تفصيلا كما يلي:
١- الحضور:

من خلال نص المادة (۲۰۹) بأن تصحيح الصفات تتم عن طريق حضور الجلسة التي كانت محددة لنظرها وأرث المتوفى أو من يقوم مقام فاقد أهلية التقاضي أو من فقد الصفة في التقاضي، أي أن سبب الانقطاع يفترض أن يكون قد تحقق في الفترة الواقعة بين جلستين فإذا حضر من يقوم مقام الخصم المعيب الجلسة التالية مباشرة لتحقق سبب الانقطاع أدى ذلك إلى إعادة السير فيها(
). 

ويترتب على الحضور موالاة السير في الخصومة على أثر آخر إجراء صحيح فيها وتعتبر الإجراءات الجديدة التي تحصل بعد الحضور مكملة للإجراءات السابقة ويصدر الحكم في الدعوى على أساس جميع هذه الإجراءات فالانقطاع ليس له أثر على الطرف الآخر(
).

فإذا حضر ورثة المتوفي استأنفت الخصومة سيرها، والحضور يصحح صفة الخصوم في الدعوى وتستأنف بصفة جديدة للخصوم وبما يحقق مصلحتهم في تقديم دفوعهم(
)، أما إذا حضر أحد الورثة فقط في الجلسة وكان للمتوفي ورثة آخرين فلا يجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تقضي بانقطاع سير الخصومة وعليها أن تكلف أياً من أطراف الدعوى بإعلان باقي الورثة الذين لم يحضروا بأن الدعوى استؤنفت(
).

وإذا ضمت دعويان متحدتان بالأطراف والموضوع وسيباً فإن تعجيل أحدهما من الانقطاع يؤدي إلى اعتبار الدعوى الأخرى معجلة، أما إذا اختلف موضوع وسبب كل من الدعويين فإن تعجيل أحدهما لا يؤدي إلى تعجيل السير في الأخرى(
). ويفهم من نص المادة (۲۰۹) مرافعات يمني أن الخصومة تستأنف إجراءاتها وسيرها بعد انقطاعها بأمرين: الأول: هو حضور الجلسة التي كانت محددة لنظرها وأرث المتوفي أو من يقوم مقام فاقد أهلية التقاضي أو من قام مقام فاقد الصفة، كأن تعقد جلسة بتاريخ 1/1/2021م وتم تأجيل القضية لسماع شهود المدعي وإلى تاريخ 10/1/2021م.

إلا أنه بتاريخ 8/1/۲۰۱۹م توفي المدعي فلورثته أن يحضروا في جلسة 10/1/۲۰۱۹م ويقدموا ما يثبت صفتهم ونسبهم إلى أبيهم، كحكم انحصار وراثة وحكم تنصيب عن القصار وتوكيل من بقية الورثة لمن يرونه مناسباً لمتابعة قضيتهم أو ما يتطلبه القانون، وهنا نكون أمام تصحيح للصفات وزوالا للانتفاء العارض للصفة.

 كذلك لو أصيب المدعي مثلاً بجنون أو سفه وحضر أولاده في الجلسة المحددة فيطبق نفس الحكم السابق من وجوب إثبات صفتهم، ولو كان رافع الدعوى هو الولي أو الوصي وزالت صفته في التقاضي كأن يكون القاصر بلغ أو توفي الولي أو الوصي فإن صفتهما في التقاضي تكون قد زالت ببلوغ القاصر وجنون أو سفه الشخص رافع الدعوى ونكون أمام انتفاء عارض للصفة ونحتاج إلى تصحيحها بأن يقوم القاصر بالحضور إلى المحكمة وإثبات بلوغه وبأن له الصفة في الدعوى كون أهلية التقاضي قد توفرت له أو يتم تعيين وصي جديد من المحكمة المختصة فيقوم بالحضور إلى المحكمة التي يثأر أمامها النزاع بحيث تستأنف الخصومة بعدها من تاريخ الحضور، ويعتبر كل إجراء يتم خلال الانقطاع إجراء باطلا ويتم مواجهته بالدفع ببطلان الإجراءات وهو دفع إجرائي وشكلي نظمته قواعد قانون المرافعات.

٢- الإعلان:
يعتبر الإعلان هو وسيلة لتعجيل الخصومة، وتعجيل الخصومة يقصد به: تحديد جلسة جديدة لنظرها، وإعلان ذلك إلى باقي الخصوم وليس هناك ميعاد محدد لهذا التعجيل إنما يجب قبل ميعاد السقوط أو التقادم اللذين يردان على الخصومة إذا توافرت شروط إعمالها (
).

والتعجيل قد يكون من الخصم الصحيح بأن يحل محل الشخص الذي انقطعت الخصومة بسببه...، وقد يكون من الخصم الآخر الذي توفر فيه سبب من أسباب الانقطاع كالقاصر الذي صار راشداً أو يقوم بالإعلان من حل محل الخصم الذي تحقق فيه سبب الانقطاع (
).

ولم يشترط قانون المرافعات اليمني إعلان الخصم بصحيفة الدعوى فيكفي إعلانه بورقة التكليف بالحضور(
)، كون الإعلان يصحح صفة الخصوم ويستأنف السير في الدعوى بصحيفة تعلن إلى الخصم، وهذا لم يشترطه القانون، ولا يوجد ميعاد محدد للتعجيل يتم خلاله، إلا أنه يجب أن يتم قبل ميعاد السقوط والتقادم(
)، لذلك فقد بين القانون اليمني موقفه من الإعلان للخصوم بشكل عام ووضح ذلك في المواد (۳۹، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46) من القانون رقم (40) لسنة ۲۰۰۲م والمعدل بالقانون رقم (۲) السنة ۲۰۱۰م.

وقد أورد القانون اليمني نصاً خاصاً بانتفاء صفة المدعى عليه، فنصت المادة (۱۸۷) مرافعات على أنه: "يجوز إبداء الدفع بعدم القبول وإذا رأت المحكمة أن انتفاء صفة المدعي عليه قائم على أساس أجلت نظر الدعوى لإعلان ذوي الصفة وفي هذه الحالة يجوز لها الحكم على المدعي بغرامة لا تتجاوز ألف ريال"، ونلاحظ أن القانون قد أوجب على القاضي إذا قدم أمامه دفعاً بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه ورأى أن الدفع قائم على أساس قانوني، فهنا يجب عليه أن يقرر تأجيل نظر الدعوى الإعلان ذوي الصفة حتى تكون إجراءات الخصومة موافقة لصحيح القانون، وهنا نجد أن القانون لم يكن موفقاً عندما علق قيام القاضي بالتأجيل نظر الدعوى على وجوب تقديم الدفع بعدم القبول لانتفاء الصفة أمامه، لأننا نرى أنه يجب على القاضي أن يتعرض لانتفاء الصفة من تلقاء نفسه كون انتفاء الصفة مرتبط بالنظام العام ولما يؤدي إليه ذلك من الخروج من إطالة أمد النزاع وإضاعة وقت وجهد القضاء والمتقاضين وأموالهما وبالتالي فنقترح على مجلس القضاء تقديم مشروع تعديل وعرضه على السلطة التشريعية بالطرق المعروفة وفقاً للقانون بتعديل ذلك النص وآلاتيان بنص يوجب على القاضي تصديه لصفة المدعى عليه من تلقاء نفسه دون وجوب تقديم الدفع بعدم القبول لانتفاء الصفة أمامه إلى جانب نص المادة (186/2) من قانون المرافعات.

وهناك رأي الفقه القانوني يقول(
): إن المحكمة تحكم بالتأجيل لإعلان ذي الصفة من تلقاء نفسها؛ سواءً طلب لك أحد الخصوم أم لم يطلب، مما يعني أنه حكم متعلق بالنظام العام (
)، وهو واجباً بالنسبة للنظام القضائي اليمني خصوصا وأن الدفع بانتفاء الصفة من الدفوع المتعلق بالنظام العام والتي أوردها القانون اليمني في المادة (186) مرافعات والسابق بيانها، وبإعلان ذي الصفة يصحح شكل الدعوى كما لو رفع مستأجر دعوى على مؤجر يطالبه بالقيام بإصلاحات في العين المؤجرة، فدفع المدعى عليه بانعدام صفته لبيع العمارة إلى شخص آخر، فتحكم المحكمة في هذه الحالة بتأجيل نظر القضية وتأمر المدعى بإعلان المشتري بالجلسة الجديدة، فإذا لم يقم بهذا في الميعاد الذي حددته حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى(
).

٣- اكتساب الصفة أثناء سير الدعوى.

إذا كان الجائز قانوناً أن يدفع المدعى عليه بعدم قبول الدعوى إذا لم يكن المدعی صاحب صفة في رفعها إلا أنه متى اكتسب المدعي هذه الصفة أثناء نظر الدعوى، مراعياً المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في القانون فإن العيب الذي شاب صفته عند رفعها يكون قد زال وتصبح الخصومة بعد زوال العيب منتجة لأثارها منذ البداية(
)، وهذا من أجل اكتساب الصفة أثناء سير الدعوى قرره القانون في المادتين (۱۸۹) و(۱۹۰) مرافعات، في الفصل الثاني بعنوان الإدخال في الخصوم، والذي جعله وجوبياً وجوازياً وجعل للخصم أن يدخل في الخصومة من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى مع مراعاة مواعيد الحضور.

ويفهم من هذه المادة أن للخصم الحق في إدخال، أي اختصام الغير أو إدخاله في الخصومة، وتعديل نطاق الخصومة من حيث الأشخاص، وهذا الحق يفترض في المدخل أن يكون ممن يصح إدخاله واختصامه فيها عند رفعها حتى لا تتعدد الخصومات وتتناقض الأحكام، وهذا الحق للخصم مقيد بضرورة توافر المصلحة والارتباط بين طلب الإدخال والدعوي الأصلية، وذلك حتى لا يكون هذا الطلب سببا لتأخير الفصل في الدعوى الأصلية ويجب ألا يكون سببا لإرجاء الفصل فيها متى ما كانت صالحة للحكم وأن يكون بين الحق محل المطالبة، والإدخال أمر جوازي ويكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى مع مراعاة مواعيد الحضور لجلسات المحكمة وبالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة وبطلب مكتوب، أو يقدم شفاهةً أو كتابةً في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضر الجلسة، إلا أن تصحيح المدعي لدعواه بإدخال صاحب الصفة الحقيقي الذي كان يجب اختصامه فيها ابتداء يكفي أن يتم بإعلان ذي الصفة عملا بالمادة (۱۷۸) مرافعات التي بيناها سابقاً.
أما المادة (۱۹۰) مرافعات فقد نصت على أنه: "للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة ومن ذلك:

1- من كان خصماً في الدعوى في مرحلة سابقة.

2- من تربطه بإحدى الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة.
3- الوراث مع المدعي أو المدعى عليه أو الشريك على الشيوع إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركة قبل قسمتها أو بعدها أو بالشيوع.
4- شركة التأمين المسئولة عن الحق المدعى به إذا كان مصرح بها.
5- من يحتمل أن يلحق به ضرراً من قيام الدعوى أو من الحكم فيها إذا ظهرت للمحكمة... الخ.

ويفهم من المادة السابقة أنه تحقيقاً لاستقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة في الدعاوى المبتدئة ومحاولة التخفيف من تناقض الأحكام عندما لا يكون الفصل فيها إلا بحلٍ واحدٍ، فإنه يجوز لمحكمة أول درجة سلطة إدخال من ترى إدخاله في الدعوى لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة وذلك تماشياً مع ما يجب أن يكون للقاضي من دور إيجابي في تسيير الدعوى تحقيقاً لحسن سير العدالة وتفادياً للأثر النسبي لحجية الأحكام، أي أنه إذا تبين للمحكمة من أوراق الدعوى أن الفصل فيها لا يحتمل إلا حلاً واحداً وهو وجوب إدخال آخرين في الدعوى يربطهم بأحد الخصوم حق أو التزام غير قابل للتجزئة فإنه يتعين عليها استعمال سلطاتها وإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة من تلقاء نفسها، ويخضع ذلك لسلطتها التقديرية بما لها من هيمنة على الدعوى وواجبها في تسيير الخصومة وتوجيهها.
الخاتمة
الحمدالله رب العالمين الذي أعانني على كتابة هذا البحث المتضمن الصفة القانونية في الدفاع أمام القضاء، لما لهذا البحث من أهمية في اثبات الصفة القانونية الواجب توافرها في مرحلة الدفاع أمام القضاء المدني، ولذلك فقد تناولنا ماهية الصفة لغةً وقانوناً ولدى فقهاء القانون، وبيان موقف القانون اليمني من ذلك، وما مدی تعلق الصفة بالنظام العام، وأوصاف الصفة، وتمييزها عن المصلحة والأهلية، كما تناولنا مرحلة انتفاء الصفة لدى الفقه القانوني، كما بيّنا أقسام الانتفاء وأنواعه المطلق والنسبي والعارض، وبيّنا فيه الأثر المترتب على انتفاء الصفة الموضوعية المطلق، والوسيلة المتاحة قانوناً وهي الدفع بعدم قبول الدعوى الانتفاء الصفة؛ حيث تناولنا هذا الدفع من حيث التعريف ونظامه القانوني ومدی تعلق الدفع بعدم القبول لانتفاء الصفة بالنظام العام، كما بينا الانتفاء العارض والمتمثل في انقطاع الخصومة من حيث تعريفها وأسباب الانقطاع والآثار المترتبة على ذلك الانقطاع والوسيلة المتاحة قانوناً لمواجهة ذلك الانتفاء عن طريق تصحيح الصفة من حيث تعريف التصحيح ووسائله. 
وبيّنا أهمية الصفة في الدفاع أمام القضاء للوصول إلى قضاء عادل في حالة تطبيقها كونها الوسيلة التي يتمكن بها القضاء في معرفة من له الحق فيعطي حقه، ومن عليه الحق فيلزمه برده إلى صاحبه، والصفة تساهم وبشكل كبير في كشف المشاكل المؤدية إلى عدم إعطاء صاحب الحق حقه ومعرفة أسباب إطالة أمد النزاعات أمام القضاء والحد من إضاعة وقت وجهد وأموال القضاء والمتقاضين على حدٍ سواء.

ومن خلال هذه الدراسة فقد حاولنا الإجابة عن بعض التساؤلات في البحث، وكذلك وضع بعض الحلول لإشكاليات البحث المثارة في البحث وذلك من خلال إلزام القضاة بتطبيق وتحقيق مبدأ الصفة القانونية في نظر الدعاوى، ومحاولة البحث في إيجاد رؤية متكاملة للصفة في الدفاع أمام القضاء بموجب قانون المرافعات والإجراءات الجزائية اليمني وكذلك لدى فقهاء قانون المرافعات اليمني والجنائي، ولذلك فقد توصلنا الى بعض النتائج وبعض التوصيات كما يلي: 
أولاً: النتائج:

1. الحفاظ على الصفة كونها تطبيق عملي بحت واسع الانتشار في الحياة العملية ويحتاج إليه القضاة وجميع المتخصصين في دراسة القانون.

2. كيفية التطبيق والالتزام بالصفة القانونية من قبل القضاء في إجراء نظر الدعاوى أمامه.
3. المقصود بمعنى الصفة وأوصافها، وكيفية التمييز بين الصفة عن المصلحة والأهلية ومدى اعتبارها وتعلقها بالنظام العام.
4. إن القانون اليمني لم يوضح ويفصل معنى الصفة وكيفية التطبيق والالتزام كونها من النظام العام.
5. إن القانون اليمني لم يوضح بشكل كامل ومفصل أنواع انتفاء الصفة المطلق والنسبي والعارض وأثر الانتفاء والوسيلة القانونية المتاحة لمواجهة ذلك الانتفاء في ضوء قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني رقم (40) لسنة ۲۰۰۲م وتعديلاته بالقانون رقم (۲) لسنة ۲۰۱۰م.

ثانياً: التوصيات:

1. نوصي مجلس القضاء الأعلى بإيجاد رؤية قانونية موحدة ومتكاملة وواضحة لموضوع الصفة في القانون اليمني، من خلال جمع النصوص القانونية المتناثرة في أكثر من قانون والتأكيد على تطبيقها في إجراءات نظر الدعاوى أمام القضاء بشكل عام.

2. نقترح على مجلس القضاء والمقنن إعادة صياغة نص المادة (74) من قانون المرافعات، بحيث تثبت الصفة في التقاضي لمن كان ولياً أو وصياً وتثبت للمثل الاعتباري القانوني وللوكيل، كون المقنن قد خلط بين الصفة في الدعوى والصفة في التقاضي، نظراً لأن الولي والوصي لهما صفة في التقاضي ولكن ليس لهما صفة في الدعوى.    
تم بحمد الله وتوفيقه.
قائمة المراجع
أولاً: الكتب.
1. د/ إبراهيم الشرفي: الوجيز في قانون المرافعات اليمني، مكتبة الصادق، صنعاء، ط۲، ۲۰۱۲م.

2. أبو القاسم الزمخشري: أساس البلاغة، مادة وصف، تحقيق عبدالرحمن محمود، دار المعرفة، بيروت، ط1، ۱۹۸۸م.

3. د/ أحمد أبو الوفاء: المرافعات المدنية والتجارية، منشأة المعارف، الإسكندرية، ط۱۳، ۱۹۸۰م.

4. د/ أحمد السيد الصاوي: الوسيط في شرح قانون المرافعات المصري، ۲۰۱۱م.

5. أحمد بن فارس بن زكريا: مقاييس اللغة، مادة وصف، ، بتحقيق عبدالسلام هارون، ط۲، دار الكتب سنة، ۱۳۸۹ه.

1. د/ أحمد مسلم: أصول المرافعات التنظيمية القضائي، دار الفكر العربي، ۱۹۸۷م.

2. د/ أحمد هندي: التعليق على قانون المرافعات، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، طبعة ۲۰۰۸م.

3. أحمد هندي: قانون المرافعات المصري، دار الجامعة الجديدة، القاهرة، ۱۹۹۰م.

6. حلمي الحجار: الوجيز في أصول المحاماة المدنية اللبناني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط1، ۲۰۰۷م.

7. د/ رمضان كامل: شرط قبول الدعوى في المواد المدنية والتجارية، علماً وعملاً، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة.

8. د/ سعيد أحمد شعل: قضاء النقض المدني في إجراءات الدعوي، منشأة المعارف الإسكندرية، مصر، ۱۹۹۹م.

9. د/ سعيد الشرعبي: الموجز في أصول قانون المرافعات اليمني، مكتبة الصادق، صنعاء، ط۳، 2003م/ 2004م.

10. سعيد مبارك: التنظيم القضائي وأصول المحاكمات المدنية في التشريع الأردني، مكتبة الفجر، الأردن، ط۲، ۱۹۹۸م.

11. د/ سيد أحمد محمود: أصول التقاضي وفقاً لقانون المرافعات.

12. د/ صادق يحيي علي العري: الوجيز في أصول قانون المرافعات اليمني، مكتبة الصادق، صنعاء، ط۱، ۲۰۱۹م.

13. د/ عبدالرزاق السنهوري: الوسيط، آثار الالتزام.

14. د/ عبدالعزيز خليل: بحوث في قواعد المرافعات والقضاء في الإسلام، دار الفكر العربي، بدون رقم طبعة.

15. د/ عبدالله أحمد الملحاني: كتاب الشرح العملي لقانون المرافعات اليمني، الطبعة الأولى، ۲۰۱۹م، ص۲۳۰-۲۳۱.

16. ق.د/ عبدالملك الجنداري: رفع الدعاوی وقبول الدعاوی، مكتبة خالد بن الوليد، صنعاء، ط1.

17. د/ عزيز العكيلي: الشركات التجارية، ج4، مكتبة دار الثقافة، الأردن، ط۱، ۱۹۹۸م.

18. د/ علي الشحات الحديد: ماهية الصفة ودورها في النطاق الإجرائي، دار النهضة العربية، ۱۹۹۹م، القاهرة.

19. د/ علي القعيطي: الوجيز في شرح قانون المرافعات اليمني، مكتبة الجيل الجديد، صنعاء، الطبعة الأولى، ۲۰۱4م.

20. د/ فتحي والي: الوسيط في قانون القضاء المدني المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، ۲۰۰۱م.

21. د/ قاسم محمد بكر : نظرية الدفع الموضوعي في الفقه الإسلامي والقانون، دار الثقافة، ط۱، ۲۰۰۹م.

22. د/ محمد حسين الشامي: المهارات القضائية في المسئولية المدنية، مكتبة الجيل الجديد، صنعاء، ط۲، ۲۰۱۹م.

23. محمد صبحي: شرط الصفة في أطراف الدعوى القضائية وتطبيقاتها المعاصرة، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية.

24. د/ محمد علي راتب، محمد فارق راتب، محمد نصر الدين كامل: قضاء الأمور المستعجلة، عالم الكتب، ط5.

25. د/ محمود محمد حاتم: قنون القضاء المدني، ج۲.
26. د/ نبيل إسماعيل عمر: أصول المحاكمات المدنية والتجارية، منشأة المعارف الإنسانية، الإسكندرية، ط1، ۱۹۸۹م.

27. د/ وجدي راغب: مبادي القضاء المدني، دار الفكر العربي، ط۱، ۱۹۸۹م.

ثانياً: الرسائل العلمية.

1. د/ إبراهيم الشريعي: الصفة في الدفاع أمام القضاء المدني، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، القاهرة، ۲۰۰۸م.
ثالثاً: المجلات العلمية.

1. إسماعيل إبراهيم الخزان: بحث بعنوان الجنون والأمراض النفسية كمانع من مواقع المسئولية الجنائية، قسم إدارة البحوث بالمعهد، ۲۰۱۷م – ۲۰۱۸م.

2. د/ وجدي راغب: دراسات في مركز الخصم، مجلة العلوم القانونية والسياسية والاقتصادية الصادرة عن كلية الحقوق، جامعة عين شمس، العدد الأول، السنة الثامنة عشر1976م.

رابعاً: القواعد والمبادئ القضائية.
3. القواعد والمبادئ القضائية والقانونية الصادرة عن المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية، قاعدة رقم (۱۷) طعن رقم (5۲۰۸۸) ك، السنة 1435هـ مني، جلسة 10/1/1435هـ، العدد (۲۰).

4. القواعد والمبادئ القضائية والقانونية الصادرة عن المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية، قاعدة رقم (۱۷) طعن رقم (5۲۰۸۸) ك، السنة 1435هـ مني، جلسة 10/1/1435هـ، العدد (۲۰).

5. القواعد والمبادئ القضائية والقانونية الصادرة عن المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية رقم (11) طعن رقم (۲۸۷۸۹) لسنة 1427هـ جلسة 17/10/1427هـ العدد (۸).

6. القواعد والمبادئ القضائية والقانونية الصادرة عن المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية الطعن التجاري رقم (۲۱۰۸۰) مدني لسنة 1425هـ. قاعدة رقم(54) العدد السادس.

7. القواعد والمبادئ القضائية والقانونية الصادرة عن المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية طعن مدني رقم (3005) لسنة 1428هـ، جلسة 13/5/2008م، العدد (۱۳) لسنة ۲۰۰۸م.

8. طعن مدني رقم (۳۱۳۰۹) لسنة 1438 ه، جلسة 5/7/۲۰۰۸م، مجموعة القواعد القانونية والمبادئ القضائية، العدد (۱۳) لسنة ۲۰۰۸م.

9. قاعدة رقم (۲۷)، طعن رقم (30050-ك)، السنة1428هـ، جلسة 8/5/1329هـ العدد (۱۳).

10. قاعدة رقم (94)، طعن رقم (۳۱۳۰۹)، 1425هـ، جلسة ۲/ رجب، 1429هـ العدد (۱۳).

خامساً: القوانين:
1. القانون رقم (14) لسنة ۲۰۰۲م بشأن القانون المدني. 
2. قانون المرافعات اليمني رقم (40) لسنة ۲۰۰۲م وتعديلاته لسنة 2010م.
(�) د/ عبدالله أحمد الملحاني: كتاب الشرح العملي لقانون المرافعات اليمني، الطبعة الأولى، ۲۰۱۹م، ص۲۳۰-۲۳۱.


(�) أحمد بن فارس بن زكريا: مقاييس اللغة، مادة وصف، ، بتحقيق عبدالسلام هارون، ط۲، دار الكتب سنة، ۱۳۸۹ه، 6/115.


(�) سورة الإنسان: آية (۱۱۲).


(�) أبو القاسم الزمخشري: أساس البلاغة، مادة وصف، تحقيق عبدالرحمن محمود، دار المعرفة، بيروت، ط1، ۱۹۸۸م، ص(۵۰۱).


(�) د/ فتحي والي: الوسيط في قانون القضاء المدني المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، ۲۰۰۱م، ص(85).


(�) د/ محمد علي راتب، محمد فارق راتب، محمد نصر الدين كامل: قضاء الأمور المستعجلة، عالم الكتب، ط5، ص(56).


(�) د/ أحمد أبو الوفاء: المرافعات المدنية والتجارية، دار المعارف، الإسكندرية، الطبعة الثالثة عشر، ۱۹۸۰م، ص(۲۰۰).


(�) القواعد والمبادئ القضائية والقانونية الصادرة عن المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية، قاعدة رقم (۱۷) طعن رقم (5۲۰۸۸) ك، السنة 1435هـ مني، جلسة 10/1/1435هـ، العدد (۲۰)، ص(49).


(�)  القواعد والمبادئ القضائية والقانونية الصادرة عن المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية، قاعدة رقم (۱۷) طعن رقم (5۲۰۸۸) ك، السنة 1435هـ مني، جلسة 10/1/1435هـ، العدد (۲۰)، ص (۱۰۱).


(�) القواعد والمبادئ القضائية والقانونية الصادرة عن المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية رقم (11) طعن رقم (۲۸۷۸۹) لسنة 1427هـ جلسة 17/10/1427هـ العدد (۸)، ص(۱۷).


(�) القواعد والمبادئ القضائية والقانونية الصادرة عن المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية الطعن التجاري رقم (۲۱۰۸۰) مدني لسنة 1425هـ. قاعدة رقم(54) العدد السادس، ص(۷5).


(�) د/ سعيد الشرعبي: الموجز في أصول قانون المرافعات اليمني، مكتبة الصادق، صنعاء، ط۳، ۲۰۰3م/ ۲۰۰4 م، ص(417).


(�) د/ فتحي والي: الوسيط، مرجع سابق، ص(58).


(�) د/ رمضان كامل: شرط قبول الدعوى في المواد المدنية والتجارية، علماً وعملاً، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، ص(34).


(�) د/ علي القعيطي: الوجيز في شرح قانون المرافعات اليمني، مكتبة الجيل الجديد، صنعاء، الطبعة الأولى، ۲۰۱4م، ص(۱۱۰).


(�) د/ أحمد ابو الوفاء، المرافعات، مرجع سابق، ص(104).


(�) د/ أحمد السيد الصاوي: الوسيط في شرح قانون المرافعات المصري، ۲۰۱۱م، ص(241).


(�) د/ جميل الشرقاوي: نظرية المصلحة، م(۲6۳).


(�) د/ سعيد الشرعبي: مرجع سابق، ص(414).


(�) حلمي الحجار: الوجيز في أصول المحاماة المدنية اللبناني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط1، ۲۰۰۷م، ص(40).


(�) رمضان جمال كامل: شروط قبول الدعوى، المركز القومي للإصدار، ص(۱۳).


(�) حلمي حجازي، الوجيز، مرجع سابق، ص(۳۱).


(�) د/ عبدالله أحمد الملحاني: كتاب الشرح العملي لقانون المرافعات اليمني، مرجع سابق، ص235-233.


(�) حلمي حجازي، الوجيز، مرجع سابق، ص(32).


(�) سعيد مبارك: التنظيم القضائي وأصول المحاكمات المدنية في التشريع الأردني، مكتبة الفجر، الأردن، ط۲، ۱۹۹۸م، ص(۱۰۱).


(�) محمد صبحي: شرط الصفة في أطراف الدعوى القضائية وتطبيقاتها المعاصرة، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، ص(۲۸).


(�) محمد صبحي: المرجع السابق، ص(۹۷، ۹۸).


(�) د/ وجدي راغب: دراسات في مركز الخصم، مجلة العلوم القانونية والسياسية والاقتصادية الصادرة عن كلية الحقوق، جامعة عين شمس، العدد الأول، السنة الثامنة عشر1976م، ص(51).


(�) د/ سعيد الشرعبي: الموجز، مرجع سابق، ص(413).


(�) د/ فتحي والي، الوسيط، مرجع سابق، ص(۳۰۱).


(�) د/ وجدي راغب: مبادي القضاء المدني، دار الفكر العربي، ط۱، ۱۹۸۹م، ص(۳۰۱).


(�) د/ صادق يحيي علي العري: الوجيز في أصول قانون المرافعات اليمني، مكتبة الصادق، ط۱، ۲۰۱۹م، ص(۲۳4).


(�) د/ صادق العزي: المرجع السابق، ص(234).


(�) المادة (50) من القانون رقم (14) لسنة ۲۰۰۲م بشأن القانون المدني والمنشور في الجريدة الرسمية العدد (۷) ، ج:1، لسنة ۲۰۰۲م. 


(�) د/ فتحي والي: مرجع سابق، ص(۳۰۰).


(�) د/ علي الشحات الحديد: ماهية الصفة ودورها في النطاق الإجرائي، دار النهضة العربية، ۱۹۹۹م، القاهرة، ص(۸۹).


(�) د/ علي الحديدي، مرجع سابق، ص(۹۰).


(�) د/ وجدي راغب: دراسات في مركز الخصم، مرجع سابق، ص (51).


(�) د/ علي الحديدي: ماهية الصفة، مرجع سابق، ص(۹۰).


(�) يُراجع البحث ص(۱۰)


(�) د/ إبراهيم الشريعي: الصفة في الدفاع أمام القضاء المدني، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، القاهرة، ۲۰۰۸م، ص(46).


(�) د/ إبراهيم الشريعي: مرجع سابق، ص(43).


(�) ق.د/ عبدالملك الجنداري: رفع الدعاوی وقبول الدعاوی، مكتبة خالد بن الوليد، صنعاء، ط1، ص(۸۱).


(�) د/ فتحي والي، الوسيط، مرجع سابق، ص(۲۹۳).


(�) د/ محمد حسين الشامي: المهارات القضائية في المسئولية المدنية، مكتبة الجيل الجديد، صنعاء، ط۲، ۲۰۱۹م، ص(51).


(�) د/ فتحي والي: الوسيط، مرجع سابق، ص (۲۹۹).


(�) د/ وجدي راغب: مبادئ القضاء المدني، مرجع سابق، ص (506).


(�) د/ إبراهيم الشرفي: الوجيز في قانون المرافعات اليمني، مكتبة الصادق، صنعاء، ط۲، ۲۰۱۲م، ص (۲۰۳).


(�) د/ أحمد أبو الوفاء: المرافعات المدنية والتجارية، منشأة المعارف، الإسكندرية، ط۱۳، ۱۹۸۰، ص(۱۱۰).


(�) د/ سعيد الشرعبي: مرجع سابق، ص (۱۰۲).


(�) د/ أحمد هندي: قانون المرافعات المصري، دار الجامعة الجديدة، القاهرة، ۱۹۹۰م، ص(490).


(�) د/ إبراهيم الشريعي: مرجع سابق، ص (64،63).


(�) رمضان جمال كامل: شروط قبول الدعوى، المركز القومي للإصدار، ص(62).


(�) د/ عبدالرزاق السنهوري: الوسيط، آثار الالتزام، ص(1234).


(�) د/ إبراهيم الشريعي: مرجع سابق، ص (65).


(�) د/ سعيد الشرعبي: مرجع سابق، ص(154).


(�) د/ أحمد هندي: مرجع سابق، ص192


(�) د/ فتحي والي ، م س ، ص 300 .


(�) د/ وجدي راغب: مبادئ القضاء المدني، مرجع سابق، ص (۱۲۷).


(�) د/ فتحي والي: مرجع سابق، ص (62).


(�) د/ سعيد الشرعبي، مرجع سابق، ص(154).


(�) د/ أحمد هندي: مرجع سابق، ص (۱۹۳).


(�)د/ سعيد الشرعبي: مرجع سابق، ص (۱5۰).


(�) د. أحمد الصاوي: الوسيط، مرجع سابق، ص (۱۷۱، ۱۰۱).


(�) د/ أحمد هندي: مرجع سابق، ص (۱64).


(�) د/ فتحي والي: مرجع سابق، ص (64).


(�) د/ فتحي الولي: الوسيط، مرجع سابق، ص(64).


(�) د/ فتحي والي: المرجع السابق، ص ( 64).


(�) د/ وجدي راغب: مبادئ القضاء المدني، دار الفكر العربي، ط۱، ۱۹۸۹، ص(464).


(�) د/ وجدي راغب: مرجع سابق، ص(460).


(�) د/ صادق العري: الوجيز، مرجع سابق، ص(234).


(�) د/ سعيد الشرعبي، المؤجز، كرجع سابق، ص 912.


(�) د/ وجدي راغب: مبادئ القضاء المدني، مرجع سابق، ص(466).


(�) د/ سعيد الشرعبي: الموجز، مرجع سابق، ص (412).


(�) د/ عيد محمد القصاص: الخلافة في الصفة الإجرائية، ص(۲۹)، نقلاً عن: د/ إبراهيم الشريعي: الصفة في الدفاع، مرجع سابق، ص204.


(�) د/ وجدي راغب: مبادئ القضاء المدني، مرجع سابق، ص(466).


(�) د/ سعيد الشرعبي: الموجز، مرجع سابق، ص 19


(�) د/ محمود محمد حاتم: قنون القضاء المدني، ج۲، ص233


(�) د/ سعيد الشرعبي: الموجز، مرجع سابق، ص (421).


(�) د/ إبراهيم الشرفي: الوجيز في قانون المرافعات اليمني، مكتبة الصادق، صنعاء، الطبعة الأولى، ۲۰۰۹م، ص(۲۹۲).


(�) د/ إبراهيم الشريعي: مرجع سابق، ص (۲۷۳).


(�) د/ إبراهيم الشريعي: المرجع السابق، ص (۲۹۶).


(�) د/ وجدي راغب: مبادئ القضاء المدني، مرجع سابق، ص (4۲۲).


(�) د/ عبدالعزيز خليل: بحوث في قواعد المرافعات والقضاء في الإسلام، دار الفكر العربي، بدون رقم طبعة، ص (۹۳).


(�) د/ نبيل إسماعيل عمر: أصول المحاكمات المدنية والتجارية، منشأة المعارف الإنسانية، الإسكندرية، ط1، ۱۹۸۹م، ص(۲۱۲).


(�) د/ سعيد الشرعبي: الموجز، مرجع سابق، ص(450).


(�) قاعدة رقم (۲۷)، طعن رقم (30050-ك)، السنة1428هـ، جلسة 8/5/1329هـ العدد (۱۳)، ص(74).


(�) قاعدة رقم (94) ، طعن رقم (۳۱۳۰۹)، 1425هـ ، جلسة ۲/ رجب، ۱۶۲۹هـ العدد (۱۳)، ص(235).


(�) د/ سيد أحمد محمود: أصول التقاضي وفقاً لقانون المرافعات، ص(543، 544).


(�) د/ سعيد الشرعبي: حق الدفاع، مرجع سابق، ص (4۷۲).


(�) د/ وجدي راغب: مبادئ القضاء المدني، مرجع سابق، ص (413).


(�) د/ وجدي راغب: مبادئ القضاء المدني، المرجع السابق، ص (413).


(�) د/ أحمد مسلم ، أصول المرافعات التنظيمية القضائي ، دار الفكر العربي ، ۱۹۸۷م، ص(566).


(�) د/ فتحي وإلي، الوسيط، م س، ص(544).


(�) د/ فتحي والي: الوسيط، مرجع سابق، ص(545).


(�) د/ أحمد مسلم: مرجع سابق، ص(573).


(�) د/ أحمد مسلم: مرجع سابق، ص(566) د/ فتحي والي: الوسيط، مرجع سابق، ص(547).


(�) د/ أحمد السيد صاوي: مرجع سابق، ص (۱۰۹).


(�) د/ أحمد هندي: التعليق على قانون المرافعات، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، طبعة ۲۰۰۸م، ص(68).


(�) د/ فتحي والي: الوسيط، مرجع سابق، ص (547).


(�) د/ فتحي والي، الوسيط، المرجع السابق، ص(564، 565).


(�) د/ سعيد الشرعبي: الموجز، مرجع سابق، ص (۳۸۷).


(�) د/ أحمد مسلم: مرجع سابق، ص (267).


(�) د/ أحمد مسلم: المرجع السابق، ص (568)، د/ فتحي والي: مرجع سابق، ص (549)، د/ أحمد السيد صاوي: مرجع سابق، ص (۳۱۱، ۳۱۲).


(�) د/ أحمد مسلم: مرجع سابق، ص (569، ۵۷۰) ، د. سعيد الشرعبي، الموجز، مرجع سابق، ص (۳۷۰).


(�) د/ صادق العري: الوجيز، مرجع سابق، ص(۲۷۲).


(�) د/ وجدي راغب: مبادئ القضاء المدني، مرجع سابق، ص (423).


(�) د/ وجدي راغب: المرجع السابق، ص (423).


(�) د/ صادق العزي: مرجع سابق، ص (۲۷۲).


(�) د/ سعيد الشرعبي: الموجز، مرجع سابق، ص384..


(�) د/ سعيد الشرعبي، الموجز، المرجع السابق، ص385..


(�) طعن مدني رقم (۳۱۳۰۹) لسنة 1438 ه ، جلسة 5/7/۲۰۰۸م، مجموعة القواعد القانونية والمبادئ القضائية ، العدد (۱۳) لسنة ۲۰۰۸م، ص(235).


(�) د/ سعيد الشرعبي: الموجز، مرجع سابق، ص(45).


(�) القواعد والمبادئ القضائية والقانونية الصادرة عن المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية طعن مدني رقم (3005) لسنة 1428هـ، جلسة 13/5/2008م، العدد (۱۳) لسنة ۲۰۰۸م، ص(74).


(�) د/ قاسم محمد بكر : نظرية الدفع الموضوعي في الفقه الإسلامي والقانون، دار الثقافة، ط۱، ۲۰۰۹م، ص(84).


(�) د/ قاسم محمد بكر: مرجع سابق، ص (85)


(�) د/ وجدي راغب: مرجع سابق، ص (553).


(�) د/ محمود حاتم: قانون القضاء المدني، مرجع سابق، ص (۳۲۸).


(�) د/ فتحي والي: الوسيط، مرجع سابق، ص( ۳۱4)، ص (593).


(�) د/ وجدي راغب: مرجع سابق، ص (553).


(�) د/ علي القعيطي: الوجيز، مرجع سابق، ص(۱۷۹).


(�) د/ فتحي والي: الوسيط، مرجع سابق، فقرة (۳۱۸)، ص(590، 597).


(�) د/ عزيز العكيلي: الشركات التجارية، ج4، مكتبة دار الثقافة، الأردن، ط۱، ۱۹۹۸م، ص(۱۰۱).


(�) د/ عزيز العكيلي: المرجع السابق، ص (۱۰۳).


(�) د/ سعيد احمد شعل: قضاء النقض المدني في إجراءات الدعوي، منشأة المعارف الإسكندرية، مصر، ۱۹۹۹م، ص(۲۲۰).


(�) د/ عزيز العكيلي: الشركات التجارية، مرجع سابق، ص(۷6).


(�) د/ عبدالله أحمد الملحاني: الشرح العملي لقانون المرافعات اليمني، مرجع سابق، ص(۲۲۳).


(�) إسماعيل إبراهيم الخزان: بحث بعنوان الجنون والأمراض النفسية كمانع من مواقع المسئولية الجنائية، قسم إدارة البحوث بالمعهد، ۲۰۱۷م – ۲۰۱۸م، ص(25).


(�) د/ صادق العري: الوجيز، مرجع سابق، ص(۳۰۷).


(�) د/ إبراهيم نجيب سعد: القانون القضائي الخاص، مرجع سابق، ص (۱۲۲).


(�) د/ السيد محمد الأزماري: مرجع سابق، ص (۱۰۱) نقلا عن: د. عبدالله الملحاني: الشرح العلمي لقانون المرافعات، مرجع سابق، ص (۲۹۸).


(�) د/ إبراهيم الشريعي: الصفة في الدفاع، مرجع سابق، ص (۳۲۳).


(�) د/ إبراهيم الشريعي: الصفة في الدفاع، المرجع السابق، ص (۳۲۳).


(�) د/ وجدي راغب: مبادئ القضاء المدني، مرجع سابق، ص (662).


(�) د/ محمود هاشم: قانون القضاء المدني، مرجع سابق، ص (۳۲۸).


(�) د/ وجدي راغب: مبادي القضاء المدني، مرجع سابق، ص(666).


(�) د/ إبراهيم الشريعي: الصفة، مرجع سابق، ص(325).


(�) د/ إبراهيم الشريعي ، الصفة ، م س ، ص 325.


(�) د/ عبدالله الملحاني: شرح قانون المرافعات اليمني، مرجع سابق، ص (۳۱۳).


(�) د/ مصطفي هرجة: عوارض الخصومة، ص(۷۱)، نقلا عن: د/ عبدالله الملحاني، شرح قانون المرافعات، مرجع سابق، ص (۳۱۳).


(�) د/ مصطفی مرجة: عوارض الخصومة، مرجع سابق، ص (69).


(�) د/ سعيد الشرعبي: الموجز، مرجع سابق، ص 491.


(�) د/ عبدالله الملحاني: شرح قانون المرافعات اليمني، مرجع سابق، ص (310).


(�) د/ إبراهيم الشريعي: الصفة، مرجع سابق، ص (225).


(�) د/ وجدي راغب: مبادئ القاضي المدني، مرجع سابق، ص 500.


(�) د/ وجدي راغب: مبادئ القضاء المدني، مرجع سابق، ص 502.


(�) د/ إبراهيم الشريعي: الصفة، مرجع سابق، ص(236).


(�) د/ إبراهيم الشريعي: المرجع السابق، ص (327).
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